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الحمد الل  ه ربي العالمين والصلاة على أشرف المرسلين  
 محمد صلى الل  ه عليه وسلم   الأنبياء وخاتم  

نشكر الل  ه العلي القدير على توفيقنا على انجاز هذا العمل  
 وعلا أحق بالشكر سبحانه وتعالى حلى  المتواضع فهو  

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ننسب هذا  
 خص بالذكر ن الفضل لأصحابه و 

  ا بخل علينا بتوجيهاته ت ي لم  ت " الغواس حسينة نا  ت "أستاذ  
يل الشكر    ا ، فله ا القيمة ومنحنا ال كثير من وقته  جز

 وعرفان 
ولا ننسى أن نشكر كل من قدم لنا يد المساعدة من  

 ب أو بعيد  قري
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 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إنسانةإلى من بقلبها رعتني وبفيض حنانها غمرتني إلى التي جعلت مني 
إلى التي شجعتني على مواصلة الدرب، والتي يعجز لساني وقلمي في  قوية

 التعبير عن فضلها "أمي الغالية حفظها الله".
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  يضطلعحيث    في النظام الدستوري الجزائري،  أهم  منصبيعد منصب رئيس الجمهورية  
صلاحيات  بدور محوري في تسيير شؤون الدولة وممارسة سلطتها العليا وقد خول له الدستور  

من ممارسة مهامه    مما  يمكنه   ،  ومتعددة تشمل المجال التشريعي التنفيذي والقضائيواسعة  
   .السيادية باعتباره رئيس دولة يسهر على احترام مؤسساتها وسيرها المنتظم 

على اسناد الصلاحيات وفقا لما نص عليه  نجده   يقوم     اص  مبدأ الاختصورجوعا إلى  
الدستور والقانون، إلى الشخص الذي وكلت له المهام وجب عليه ممارسة هذه المهمة بنفسه،  
لأن   أخرى،  لجهة  تفويضه  أو  عنه  التنازل  يمكنه  لا  معينا  اختصاصا  له  منح  من  أن  أي 

ومباشرة. شخصية  تعتبر  قانوني  و   الاختصاصات  نظام  عن  البحث  الضروري  من  أصبح  لقد 
جهات   إلى  التفويض  صلاحيات  نقل  خلال  من  الاختصاص،  لمبدأ  الجامد  التطبيق  من  للحد 
أخرى متخصصة، مما يعزز يساهم في توزيع الاختصاصات بشكل أكثر فعالية ويعتبر نظام  

ا تفويض جزء من  الرئيس، عن طريق  ناجح في تخفيف الأعباء عن  إلى  قانوني  ختصاصاته 
غيره وبالرغم من أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة الرئاسية مكنه المؤسس الدستوري من  

 . تفويض بعض مهامه، وقيده بضوابط  

 أسباب اختيار الموضوع:
ومنها        ذاتية  عوامل  إلى  الموضوع  اختيار  أسباب  وتحليل  تعود  دراسة  في  الرغبة 

الاهتمام  ، و الموضوع مع التخصص الدراسيية وتوافق  الجمهور موضوع سلطة التفويض لرئيس  
 الشخصي بالقانون الدستوري.  

بين  الموضوع   بباسالأ  ومن  هذا  لاختيار  الأكاديمي    الموضوعية  الإثراء  في  المساهمة 
والدستورية وتعد سلطة التفويض لرئيس الجمهورية من القضايا من الناحية القانونية  و والمعرفي  

ف الدستور   يالمحورية  مما  شاب الم  لارتباطها  ي النظام  السلطات،  توازن  ومبدأ  بصلاحياته  ر 
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أهمية    نونية القا  وضوابطهاحدودها  لفهم  قة  دتها ب سستدعي دراي 

 . التفويض في حد ذاته
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 الأهمية العلمية والعملية:
سلطة التفويض لرئيس الجمهورية وهي  دراسة    في  الموضوع لهذا    الأهمية العلمية تكمن  إذ  

التنفيذية  من   السلطة  ممارسة  بكيفية  المباشر  لارتباطها  بالغة،  علمية  أهمية  ذات  المواضيع 
لاختصاصاتها في ظل نظام سياسي يتميز بتركيز كبير للصلاحيات في يد رئيس الجمهورية  

ا النظام الدستوري الجزائري ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل التطورات التي شهده
 . 2020لاسيما التعديل الدستوري لسنة 

 
 الصعوبات:

وعدم توفر الكتب الحديثة حول الموضوع في    من الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث 
 المكتبة وصعوبة التنقل للمكتبات خارج الولاية لجمع المعلومات. 

 
 

 الدراسات السابقة: 
الديمقراطية الشعبية كتابه في دستور الجمهوري   في  "عمار بوضياف"  خصص   ة الجزائرية 

الجزائري   الدستور  لمواد  تحليلية  قراءة  فيه  تناول  الذي  المستجد،  المضمون  التعديل  "مراحل 
هذا في الفصل الثاني يتم الحديث عن تفويض السلطة   2016لاسيما بعض التعديلات لدستور  

لمستقل كسلطة تنظيمية لرئيس الجمهورية" وضفنا ذلك  الرئاسية ضمن القسم الخاص "بالتشريع ا
 كدراسة سابقة لإثراء مذكرتي.  في بحثنا واعتمدنا عليه  

" قريطمكتاب  الحلبي  عيد  منشورات  مقارنة،  دراسة  الإدارية،  الاختصاصات  في  التفويض   "
تناولت موضوع  ، واعتمدنا على هذا الكتاب لأنه من بين الدراسات التي  2011الحقوقية، لبنان،  

حيث وضفنا منه شروط    التفويض الإداري بشكل موسع ويعد مرجع قانوني هام في هذا المجال 
 . وأنواع التفويض في الفصل الثاني منه
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 المنهج المتبع: 
الدستورية    اعتمدنا  النصوص  ودراسة  تحليل  أجل  من  وذلك  التحليلي  المنهج  على 

الت  بسلطة  المتعلقة  للت ويض  فوالقانونية  قابلة  والغير  القابلة  الجمهورية  وكذلك  فلرئيس  ويض، 
 المتغيرات الأساسية في هذا الموضوع المدروس.  فصاعتمدنا على المنهج الوصفي لو 

   أهداف الدراسة:
تحلي و   إلى  الدراسة  هذه  ينظم  تهدف  الذي  القانوني  الإطار  لرئيس  ل  السلطة  تفويض 

له الجمهورية   تتيح  أخرى    التي  جهات  إلى  صلاحياته  بعض  معينةفي  نقل  وذلك حالات   ،  
لا يجب  و   انون،يكون وفقا لضوابط وشروط محددة يفرضها الدستور أو القو عليه    ءتخفيف العبل

الت  يكون  وت فأن  مطلقا،  قابلة  وضح  ويض  الغير  الجمهورية  رئيس  سلطات  بيان  الدراسة  هذه 
هو الوقوف على القيمة القانونية   منهاالهدف و ،  جهة أخرى   إلىالتي لا يستطيع منحها للتفويض 

لنظام التفويض الرئاسي الذي نظمها الدستور حيث أتاح له نقل بعض الصلاحيات إلى جهات  
 أخرى في حالات معينة. 

 الإشكالية:
تعد سلطة التفويض التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إحدى الآليات القانونية التي تهدف  

المرونة في ممارسة السلطة التنفيذية، خاصة على مستوى الإدارة المركزية من حيث  إلى تحقيق  
ومعرفة ما يحققه التفويض من تخفيف الأعباء عن رئيس الجمهورية أثناء    تسريع اتخاذ القرارات

كيف نظم المؤسس الدستوري    التالية:  وعليه نطرح الإشكالية  ممارسته لمهام السلطة الرئيسية
    ؟  رئيس الجمهورية يات  صلاح تفويض 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية تتمثل في:  
 وأنواعه؟  شروطههي ماو  التفويضما هو  -
 ها؟  ضوي ف يستطيع رئيس الجمهورية ت  يماهي السلطات الت  −
   تفويضها؟لا يستطيع رئيس الجمهورية   يماهي السلطات الت  −
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إلى فصلين الفصل الأول نبين فيه  لقد قسمنا هذا الموضوع بناءا على الإشكاليات السابقة  
الأول    منح  المبحث  في  فصلنا  مبحثين  إلى  تقسيمه  وتم  الجمهورية  لرئيس  التفويض  سلطة 

والمبحث الثاني محدودية السلطات القابلة للتفويض    الرئاسيةالإطار المفاهيمي لتفويض السلطة  
الجم  الجمهورية  لرئيس  تفويض سلطات رئيس  إلى منع  الثاني  الفصل  بينما تطرقنا في  هورية، 

لرئيس   للتفويض  قابلة  الغير  والتشريعية  التنفيذية  الصلاحيات  الأول  المبحث  في  تناولنا 
من   الممنوعة  الجمهورية  لرئيس  القضائية  الصلاحيات  الثاني  المبحث  في  وفصلنا  الجمهورية 

إل الجمهورية في  التفويض وكذلك تطرقنا  لرئيس  الصلاحيات الاستثنائية  تفويض  قابلية  ى عدم 
   المبحث الثالث.  

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول:
ويض لرئيس  فسلطة الت منح

الجمهورية
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رئيس   فيحتل  هامة  مكانة  من    يالجمهورية  يستمدها  المكانة  وهذه  السياسي  النظام 
الوا  المسالسلطات  دستورياخ عة  له  يمكن ك  ،ولة  تفويضما  سلطا  ه  من  أجهزة  ت بعض  إلى  ه 

الدستوروأ حددهم  الف  في    عالجناوقد    شخاص  السلطة    المفاهيميالإطار     صلهذا  لتفويض 
المبحث  )الجمهورية في    سيئ لر   ضوي فلت ا محدودية السلطات القابلة    بينامبحث أول( و )ك  الرئاسية

 الثاني(.  
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 .الإطار المفاهيمي لتفويض السلطة الرئاسية لمبحث الأول: ا
تكتسي تفويض السلطة الرئاسية أهمية خاصة لأنها تمس أعلى هرم السلطة التنفيذية حيث  

الجمهورية   كرئيس  الاختصاص  لصاحب  إلى  بعض  إحالةمن  يمنح  أجهزة   اختصاصاته 
وتكون خاضعة له وتعمل تحت إشرافه، وتكتسي هذه السلطة طابعا استثنائيا    أخرى   وأشخاص

وفق تمارس  أن  بم ل  ا ويجب  المساس  عدم  تضمن  قانونية،  السلطات  أدب شروط  بين    ، الفصل 
س هذا  من  إلى  م  سقن وانطلاق  المبحث  الت هذا  سلطة  الأول(    )المطلب  الرئاسيويض  فمفهوم 

والمفاهيم  زيي موالت  التفويض  سلطة  الثاني)  ةالمشابه  بين  سلطة    (المطالب  انتهاء  وكيفية 
   .)المطلب الثالث( ويض الرئاسيفالت 

  .ويض الرئاسيفمفهوم سلطة الت الأول: المطلب 
والتعاريف   اختلفت الرئاسي  الآراء  التفويض  ل  اوفق  حول مفهوم سلطة  الرئاسي    كلللنظام 

الرئيس  يتمتع  حيث  واسعة  دولة  من  بصلاحيات  ال  تمكنه  إليه  الموكلة  الشؤون  ول  خي   تيإدارة 
للت  منها  القرارات   إلى   ضوي فجزء  اتخاذ  عملية  تسهيل  بهدف  شروط    ،مرؤوسيه    أيضاوتوجد 

الت  )الفرع    الرئاسي   التفويض  سلطة   طلب إلى تعريفم نا نقسم هذا الهويض ومن  فتضبط ذلك 
الر و الأول(   التفويض  وأنواع سلطة    ئاسيةشروط سلطة  الثاني(  الر )الفرع    )الفرعي  سائ التفويض 
 .الثالث(

 .الرئاسي  ويضفالت سلطة  تعريف  :الفرع الأول
تعرف السلطة هي القدرة القانونية التي يتمتع به شخص أو جهة معينة لإصدار الأوامر 
يعرف   القانون كما  يحدده  إطار منظم  في  وتمارس  معين،  نطاق  في  وفرضها  القرارات  واتخاذ 
الدستور   أو  القانون  بموجب  الجمهورية،  رئيس  يملكها  التي  الصلاحية  بأنه  الرئاسي  التفويض 

ختصاصاته إلى جهة أخرى داخل السلطة التنفيذية ومن هنا نعرف التفويض  لتفويض جزء من ا
 لغة )أولا( واصطلاحا )ثانيا(.   
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 .التعريف اللغوي للتفويضأولا:  
التفويض  الأمر    لفظ  إليه  فوض  إليه  تفويضامن  المال    ، رده  في  الشريكان  ي  أوتفاوض 

شركة  اشتركا وهي  أجمع  الأمر  ،فيه  في  القوم  بعضا  فوض  أي  ، وتفاوض  قك   ، بعضهم  ل  يما 
 1. له الحاكم فيه جعليه و إيره صأي  رم ض إليه الأو ف

ب   هوفاوض فيه  الرأي  بادله  الأمر  الوصول  غفي  فيه ست إلى  ية  وقرار  هي    وضىوالف  ،وية 
و   الأمرتشتت   قوم  ي واضطرابه  ترتيب   ضى: و فقال  ولا  لهم  نظام  لا  ر   سلي  أي    ، ئيسلهم 

وض الوزير  المف  ،اتفاقو تسوية    إلى  الشأن فيه بغية الوصول  ن ذوي تبادل الرأي م  ةوالمفاوض
دون مرتبة السفير وأعلى    رتبته  وتأتي  أجنبية،  دولةفي    بلادهمثل  يموظف سياسي    هو   المفوض

 2. قر عمل الوزير المفوض من القائم بالأعمال أما الفوضوية فهي اسم يطلق على م
فيه، المفوض هو  الحاكم    هإليه وجعل  هر صي    ،إليه الأمر  تفويضا  وض فالتفويض من    لفظ

ه وحادثه  ا وذكر  اه ار ج فيه أو   ه ي شاركأالأمر  ة فيفاوض مفاوض ، إليه إدارة الأعمال ه فوضت من 
وقوم فوضى أي لا قائد لهم وهم متساوون في    فيه تفاوض القوم في كذا فاوض بعضهم بعضا،

يقال  ،المكانة يتصرفون بلا نظام فيها   مفاوضة أي  ضة وشركةاو فشركة م  المفاوضة  الشركاء 
 3ودينا.  وتصرفا  لامتساوون ما

 . التعريف الاصطلاحي للتفويضثانيا:  
تنظيمية لأخرى    ة خر أو من وحدالسلطة هو منح أو إعطاء السلطة من إداري لآ   تفويض 

   معينة.لغرض تحقيق واجبات  

 
،  2009مصر،  ،شروق أسامة عواد حجاب، النظرية العامة للتفويض الإداري والتشريعي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية -1

 . 30ص
 . 31، ص المرجع نفسه  ،حجابعواد  أسامة شروق  -2
 . 99، ص1994لبنان،  ،، دار المشرق، بيروت34المنجد في اللغة والإعلام،   -3
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السلطة   جزء  ع مبوتفويض  أو  السلطة  بنقل  الاختياري  السماح  عملية  عن  عبارة  آخر  نى 
  هذا التفويض فإنه يلتزم بأداء الواجبات  لمرؤوسالمرؤوس، وعندما يقبل اإلى  منها من الرئيس  

و  رئيسه  بها  يكلفه  مس ي التي  ويصبح  لأدائها  اللازمة  الصلاحيات  من  ع   ؤولامارس  به  قام  ما 
، حيث لا يمكن تصور تركيز السلطات ية التفويض من العمليات الأساسيةأعمال وتعتبر عمل 

 1.كلها عند قمة التنظيم، أو تركيزها في مركز واحد لاتخاذ القرارات
 .الرئاسي  ضويفشروط سلطة الت الفرع الثاني:

من عدم  ض قيقة ت دتنظيمية  و ليست مطلقة بل تخضع لشروط قانونية    ض وي فإن ممارسة الت 
الت  المفوض وحتى يكون هذا  التدرج الإداري أو الإخلال بمسؤولية  ويض قانونا فالمساس بمبدأ 

 )ثانيا(. والشروط الشكلية  (، يجب توفره على شروط تتمثل في الشروط الموضوعية )أولا 
  .الشروط الموضوعية  :أولا

الت  العامفيعتبر  الأصل  من  الاستثناء  هو  الاختصاص  في  ع  ،ويض  صاحب    لىيجب 
بحدود الموضوعات    الالتزام  ممارسته بنفسه، وعلى كل من المفوض والمفوض إليه الاختصاص  

 يلي:  وتتمثل هذه الشروط فيما حددها النصيالتي 
   .ضوي فنص قانوني يجيز الت وجود  .1

الرئيس   يستطيع  له  فت   الإداري لا  أجاز  إذا  إلا  الغير  إلى  اختصاصاته  من  جزء  ويض 
ويض  فالقانون ذلك صراحة، لأن المشرع هو الذي يوزع قواعد الاختصاص، وهو من يرخص الت 

عدم جواز نقله إلا بنص صريح    ويضفما يجب لصحة الت ك   ، من أعوانهم  ن من الرئيس إلى عو 
للتفويض  القابلة  الاختصاص  طبيعة  وبيان  قانوني  النص  غياب    2ويأتي  حالة  لا    النصوفي 

التفويض،   ممارسة  الإداري  الرئيس  بت أ  وباعتباريستطيع  يتعلق  الموضوع  ويض  فن 
ن  ذلك  معلى  مثال  و   ي دستور   نصب إلا  فيها    ض ويفالاختصاصات الدستورية فإنه لا يجوز الت 

 
 . 116، ص  2004مصر،  ،عبد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية -1
ط  -2 إدارية(،  وعقود  أعمال  إداري  )تنظيم  الأول  الجزء  العام،  الإداري  القانون  خوري،  الله  سعد  النشر،  2يوسف  دار  دون   ،

  .319، ص1998بيروت، لبنان، 
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رئيس    إمكانية تفويض   عدم على  ت  صالتي ن ،  101في المادة    2016لسنة    ي التعديل الدستور 
تورية ذا رؤساء المؤسسات الدسكوأعضاء الحكومة و   زير الأول في تعيين الو   سلطته الجمهورية  

لتعيينهم و  أخرى  طريقة  على  الدستور  ينص  لم  الذين  لسنة    1أعضائها  الدستوري  التعديل  وفي 
الفقرة   91عدم إمكانية تفويض رئيس الجمهورية بعض اختصاصاته وذلك طبقا للمادة    2020

" الوزير الأول أو أعضاء  الأخيرة  التعيين  الجمهورية أن يفوض سلطته في  لا يمكن لرئيس 
 الحكومة". 

 . ويضفصدور قرار الت  .2
وذلك بهدف تحسين كفاءة العمل   ويض فقرار الت  إصدارويض لا بد من فتتم عملية الت   لكي

صلاحيات   خلالها  من  تمنح  إدارية  وسيلة  التفويض  قرار  صدور  ويعد  القرارات  اتخاذ  وتسريع 
أدنى إلى جهة  جهة عليا  له    محددة من  الذي سمح  النص  الواردة في  بالحدود  المفوض  يلتزم 

  وتحديد المفوض إليه ومدة التفويض وشروط  ويض فختصاصه من حيث موضوع الت اويض  فبت 
ويحتاج التفويض إلى إرادة قانونية تتمثل في القرار الإداري الذي يصدر عن المسؤول   ممارسته، 

وذلك بنص قانوني رخص بالتفويض وأجاز نقل الاختصاص من سلطة إلى أخرى، ويساهم هذا 
 2ن الأداء الإداري.القرار في تخفيف العبء عن المسؤولين وأداة مهمة في تحسي 

   . ئياجز ويض فيجب أن يكون الت  .3
المشرع وهو أمر    إليه  ولهاخ تنازل من المفوض عن اختصاصاته التي    هو   يلكال  ضوي فالت 

  ضويفوالقصد من الت   لأنه يوازن بين تمكين الموظفين من الأداء الوظيفي  غير مشروع لمخالفته
هوجزئ ال الاختصاص  ي  صاحب  عن  الأعباء  ت   تخفيف  الهامة   فرغهبهدف  الأمور  ،  لمباشرة 

ويكون التفويض مؤقتا وليس دائما وعليه يجب بصحة قرار التفويض أن يصدر في شكل قرار 

 
 . 2016مارس  07، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية، العدد 2016من التعديل الدستوري لسنة  101المادة   -1
 . 120، ص 2004خالد بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، دراسة مقارنة للتنظيم الإداري، دار المعارف، مصر، سنة  -2
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إداري صريح ومسبق تطبيق قرار شرط وجود نص قانوني يسمح بالتفويض، ولا يعتبر تفويض  
 1وإنما نقل للاختصاص. 

 . ؤقتاالتفويض م ن يكون أب يج .4
الاختصاص    يض و فالت  ممارسة  دائما    إجراءفي  يكون  أن  يصح  لا  فهو  بطبيعته  مؤقت 

جائز من الأصيل عن ممارسة من منحه له القانون غير    تنازل  إلى  لةحيث يؤدي في هذه الحا 
مدته  ء  هاانت  بعد   ض وي فالت  حل الاختصاصات م   رسةليه مماإوض  فولا يجوز للم  ، من اختصاص

  إلغاء عتبر هذا العمل باطلا وقد تحدد مدة التقويض في النص الآذن له، وكذلك يستطيع  أ   وإلا
 .المحددة له قبل انقضاء المدة قتالتفويض في أي و 

   .لصين صاحب الاختصاص الأع ور التفويض دص  .5
يعد شرطا جوهريا لصحة التفويض إذ لا يصح تفويض السلطة إلى من قبل الجهة التي  

أصل   العام تملك  المرفق  استمرارية  ضمان  بهدف  قانونا  مخول  يكون  الذي  الاختصاص  لهذا 
إذا لم   للرئيس الإداري منح هذا الحق للمرؤوسين  ودون الاخلال بمبدأ المشروعية إذ لا يمكن 

 2تكن السلطة في يده. 
   .المفوض للاختصاصات المفوض فيها سةار مم عدم .6

المفوض عدم ممارسة   حيث الأصل ويجب على  التفويض من  يبطل  الحالة لا  في هذه 
غيره   إلى  فوضها  التي  تفويضالاختصاصات  لأن  نقل    وذلك  إلى  يؤدي  الاختصاص 

وبالتا إليه،  المفوض  إلى  للمفوض  الأصلية  الاختصاص لالاختصاصات  صاحب  يحرم  ي 
ويض وذلك من تاريخ صدور قرار فطيلة مدة الت   سة لاختصاصات المفوضةمن ممار   صيلالأ

 التفويض. 
 . ويضفويض التفعدم جواز ت .7

 
 . 95-94ص  ة(، منشورات الحلبي الحقوقية،التفويض في الاختصاصات الإدارية )دراسة مقارنعيد قريطم، -1
 . 120عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص  -2
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فوضت إليه ولا يجوز له    ية الاختصاصات الت سار مليه يجب عليه مإالقاعدة أن المفوض  
يحدده    أن الاختصاص  1إذا نص المشرع على خلاف ذلك، وأساس هذه القاعدة   إلا  ،وضهافأن ي 

وبالتالي لا نفوض في التفويض   صيل، المشرع، أي يحدد من تتولى ممارسة الاختصاص من الأ
 . دون نص من

   .ويضفللتالشكلية روط شال  :انياث
م  وهي  التفويض،  قرار  لصحة  مهمة  الشكلية    يفه   ةالموضوعي   للشروطملة  كالشروط 

  انطر ش يض ولقرار التفو ذ ي تنف لقرار التفويض المظهر الخارجي الذي يظهر به إلى حين ال  يتعط
 . (02قرار التفويض) شكل  ،(01)نشر قرار التفويض  : هما شكليان

 التفويض. قرار  شكل .1
التي يكون فيها    ئحيقصد بشكل قرار التفويض الصورة الخارجية التي تنص القوانين واللوا

القرارات أنه لا يشترط شكل معين أو صفة معينة، غير أن    إصدارويض، والأصل في  فقرار الت 
ال القانونية باكت المشرع قد يشترط  فالتفويض المكتوب يساعد على    ،ة، وذلك لتحقيق الضمانات 

م في  إليه  للمفوض  المفوض  ومراقبة  المفوضة  الاختصاصات  بهاالا  دىتحديد  دم  وع  لتزام 
 2. والاحتجاج به  الإثباتما يساعد في تسهيل عملية ك الخروج عليها، 

 . نشر قرار التفويض. 2
ر عملية مادية ملحقة بالإصدار  شعد الن ي و قرار أي وضعه في دائرة التنفيذ،  ال  شريقصد بن 

تاريخ  في مواجهتهم إلا من  ، فلا ينفذ  القرار الإداري إلى علم الغير  تتمثل في نقل  رنشمة الي فق
صحيحة ولكن لا تنفذ اتجاه الغير ر  ب رها المفوض إليه تعتصدأن القرارات التي أكما نجد    النشر

المفوض إليه إلا  ت مختلفة دون ترتيب فإنه لا ينفذ القرار وإن تم نشر القرار في أوقاإلا بنشرها، 

 
 . 76، ص2016عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر، مصر، سنة  -1
 . 121، صالمرجع السابقعبد الغنى بسيونى عبد الله،  -2
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النش تاريخ  يعتبر    نشر  فإنر،  من  التفويض  تنظيمياع قرار  ا  1ملا  أسلوبا وعندما يطلب  لمشرع 
الإي مع  القرارات  لنشر  الت   ةداري نا  قرار  ينشر  أن  يجب  ل  ض وي ففإنه  يتطلبه  وفقا  الذي  لأسلوب 

، ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية إذا إدارياقرارا    يةكون قرار التفويض بالنهالالمشرع  
إذا    الاستثنائيةف  في حالة الظرو أما    كزية،كان قرار التفويض صادر عن السلطات الإدارية المر 

 2. انون للق اتبر مخالفعالتفويض فلا يلأحد شروط  اصدر قرار التفويض مخالف
 . ويضفأنواع سلطة الت الثالث:الفرع  

الإداري  التفويض  تأدية م  ةضروري   حاجة  يعد  في  الإدارة  نشاط  المتنوعة  هلاستمرار  امها 
الإدارية  التي الأجهزة  أداء  في  المرونة  تحقيق  في  تقسيم    تساهم  يمكن  المنطلق  هذا  ومن 

أنواع   داري الإالتفويض   حيث   إلى  ومن  )ثانيا(  الشكل  حيث  ومن  )أولا(  الموضوع  حيث  من 
  .المصدر )ثالثا( 

   .الموضوع: من حيث لاأو 
   ص.تصا ختفويض الا  .1

بعض القرارات الإدارية من صاحب الاختصاص    اتخاذبه نقل أو تحويل صلاحية    يقصد
ذات أهمية بسيطة   تحيالاوغالبا ما تكون هذه الص، ين ي غيره من المرؤوسين الإدار إلى الأصيل 

  غاء لإبعد    إلاالأصيل من ممارسته  د  ويجر   امارس اختصاصاً إضافي يوعليه يصبح المفوض إليه  
 3مدة التفويض.   انتهاءالتفويض أو  قرار

أن  و ست يالاختصاص    تفويض   كما  بالموضوعية  تغيير  له  قة  لاع  لا م  أي  بالأشخاص 
تغيير  لا  الشخص   التفويض    الاختصاصيعني  المفوض  فه أو  تغير  رغم  قائم  يبقى  ،  ليهإو 

يع الاختصاص  نقل  فإن  الفرنسي  الفقه  نطاق    نيوحسب  من  الصلاحيات  هذه  خروج 

 
الجامعي، عليوة مصطفي فتح ا  -1 الفكر  التفويض والحلول والإنابة في مباشرة الاختصاصات )الدراسية مقارنة(، دار  لباب، 

 . 62، ص 2014مصر، 
 . 74، ص المرجع السابق  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -2
 . 143- 141ص المرجع السابق،  شروق أسامة عواد حجاب، -3
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فبمجر التفويض في هذه الاختصاصات لا يجوز له التدخل    ساختصاصات الأصيل أو الرئي 
   . فيها على عكس تفويض التوقيع

عدم مشروعية    يترتب عنه   روج عنهاخ ل  ك يتعدى حدود التفويض و   لا  وعليه المفوض له
إليه   المفوض  المفوض غلإل في  لفصلسلطة قضائية    إلىاللجوء  حق  قرارات  اء ما صدر عن 

   ه.إلي 

 . التوقيع  تفويض  .2
  ين مقتضاه أحد المرؤوسين الإداريبتمكن  ييسمى كذلك بالتفويض الشخصي وهو ترخيص  

من صاحب الاختصاص الأصيل تحت رقابة ومسؤولية    لابعض القرارات الإدارية بد  من توقيع
ال  ،الأصيل  عن  يعبر  النوع  التسلسل علافهذا  داخل  إليه  والمفوض  المفوض  بين  الشخصية  قة 

أي   نفسه،  إليه  ب الإداري  المفوض  فقلتصرف  المفوض  إرادة  ن كو   طحساب  ما  وفق  هذا  ص  ل 
من قانون    621المادة  نصعلى  ابناء  ههو الحال بالنسبة للوالي الذي يمكن  كما 1  .عليه القانون 

ما  ك  2، ل موظف وفق ما ينص عليه القانون لكتفويض توقيعه    07-12رقم    ئر ية في الجزالاالو 
خ لمكن  ي  من  البلدي  الشعبي  المجلس  المادة  لا رئيس  نص  الجزائري    70ل  البلدية  قانون  من 

ي   11-10 بتفويقأن  الم   ضوم  المهام  حدود  في  نوابه  لصالح    :ذلك  مثال   3لهم.   لةوكإمضائه 
باسم السيد الوالي على جميع    بالإمضاءمعسكر    لولايةيفوض للسيد خالدي محمد مفتش عام  "

 
،  1955أوت    20جلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة  م  ،داري في الجزائرقواعد تفويض الاختصاص الإ  غربي أحسن،  -1

تم الاطلاع على الموقع الآتي: ،  asjp، متاح عبر منصة  76-57، ص ص  69ص   ،2014 سنة  فيجان  ،08دة، العدد  كسكي
https://asji.cerist.dz/en/article/5766   

الولا  07-  12قانون    -2 قانون  المؤرخ في  من  الرسمية رقم  2012فبراير سنة    21ية  الجريدة  أفريل    27المؤرخة في    27، 
2012 . 

المادة    -3 المؤرخة    37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم:    2011يونيو    22: المؤرخ في:  10-11من قانون    07نص 
، المؤرخة في  13الجريدة الرسمية    ،2021  أغسطس  31المؤرخ في    13-21بالأمر    والمتمم  المعدل،  2011يونيو    26في:  

   . 2021فبراير  22
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ت والبرقيات لاناء القرارات والمقررات والمراسثالوثائق والمستندات المتعلقة بالمفتشية العامة باست 
  1. الوزرات والإدارات المركزيةإلى الموجهة 

 يلي:  لتوقيع فيماويض افالاختصاص وت  ض وي فيتمثل الفرق بين ت 
والمفوض   − المفوض  بين  الصفة  اعتبار  على  قائم  الاختصاص  و إتفويض  يتأثر ليه  بتغير    لا 

 تغير بتغيير الأطراف.  يحيث بالأطراف عكس تفويض التوقيع الذي يقوم على اعتبار شخصي  
اخل السلم الإداري  دتغيير وتعديل في توزيع الاختصاصات    إلىيؤدي تفويض الاختصاص   −

التي   التفويض أما ت فوض مما يحرم المفوض من ممارسة الاختصاصات  ويض  ف ها طيلة مدة 
 . ه من ذلكي ج حي فلاالتوقيع 

يمارس    للأصيليمكن   − ت   اختصاصاتهأن  التي  الحدود  سبب  ت في  أن  التفوي فق مع  كما  ض، 
سلطة الرئيس على المرؤوس  فوضه، لذا فإن  سؤولية من  مارس عمله تحت ميالمفوض إليه  

جانب    إلىفإن الأصيل يوقع    قيعو ويض الت فأما ت  ،هي سلطة تفرضها طبيعة التنظيم الإداري 
  2المفوض إليه. 

   .: من حيث الشكلثانيا
   . التفويض المكتوب .1

ويعتبر الشكل    ليكون أكثر شفافية  التفويض المكتوب هو الذي يدون محتواه في وثيقة  إن
النص  ا  إذاجوهريا   فهي    فالكتابة  يض، و تفبال  الآذن شترطه  والفنية  القانونية  الصيغة  بها  يقصد 

من   جزء  نقل  في  إرادته  عن  الأصيل  الاختصاص  صاحب  فيه  يعبر  القانوني  الإطار  تمثل 
 3. صلاحياته إلى موظف آخر

 
، نشر هذا  خالدي أحمد المفتش العام للولايةفويض للإمضاء للسيد  المتضمن ت  2000-08-27مؤرخ في    72القرار رقم    -1

 . 2000سبتمبر  01، بتاريخ: 2000لسنة   65القرار في الجريدة الرسمية رقم 
 . 70-69ص  المرجع السابق،، غربي أحسن -2
 . 509، ص  2003، الجزائر، 2، ط2عمار عوايدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، ج  -3
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ال  ويتم التفويض في  النص الآشهذا  الذي حدده  بالتفويضكل  إداري   ،ذن  وذلك في قرار 
التي تخضع لها القرارات الإدارية ويحدد فيها  مكتوب يصدره الأصيل، ويخضع للقواعد العامة  

   1. اسم المفوض إليه والاختصاصات المفوضة ومدة التفويض الأصيل
   .التفويض الشفوي   .2

مكتوبة    يقصد وثيقة  في  محتواه  يفرغ  لم  الذي  التفويض  ذلك  وتقيد  تجمع  به  عناصره 
والقانونية  هوالكتابة    مضمونه الفنية  الصياغة  تعني  لا  في  تع  وإنمانا  التفويض  فكرة  إبراز  ني 

غير أن النصوص القانونية الآذنة بالتفويض    لذلك،ففي القضاء الجزائري لم يشر    وثيقة مكتوبة
الفي أأو ضمنا    حةصرا  شترطت  الواردة تنص على    أغلبف  مكتوبا،  يض و تفن يكون  النصوص 

ال ـ  حصر في  نشره  وضرورة  فيها،  المفوض  دليل  جريدةالمواضيع  وهذا  على  أكيد    الرسمية 
 التفويض الكتابي. 

   الصريح.التفويض  .3
لفظ   في  يصدر  الذي  أو  صهو  اختصاص  تفويض  ذلك  من  الأصيل  نية  وتكون  ريح 

ت  لا  محددة  و حت اختصاصات  التأويل  إمكانية    ضمو غ  لامل  على  تدل  ألفاظ  وهناك  لبس  أو 
ين أو  يعهد  أو  يفوض  مثل  صريح 2ب ي التفويض  التفويض  ويكون  القانون  ا  .  وضوح  يبين  لأنه 

 ويقلل من حدوث تجاوزات في الاختصاصات لدى العاملين. 
 . التفويض الضمني  .4

ضمن أو    يايكون  الجاري  العرف  حسب  المفوض  إرادة  ظهرت  الموافقة ب إذا  مقتضى 
على   معينة  سلطة  من  بالتفويض  قرار  يصدر  كأن  إليه  المفوض  تصرفات  على  الضمنية 

ذلك    ذافا  ،شخص فإن  الوظيفة  ترك  أو  المفوض  الأثر  توفى  ويزول  تلقائيا  تفويضه  ينتهي 
  3الإعلان عنه بصورة رسمية.  القانوني للتفويض ويكون ضمنيا أيضا عندما يتم دون 

 
 . 97عيد قريطم، المرجع السابق، ص  -1
 . 155عيد قريطم، التفويض في الاختصاصات الإدارية، المرجع السابق، ص -2 
 . 156عيد قريطم، المرجع نفسه، ص  -3



 ويض لرئيس الجمهورية فسلطة التمنح                            الفصل الأول: 

17 

 .: من حيث المصدرلثاثا
 . التفويض غير المباشر و  التفويض المباشر .1

 شر. التفويض المبا  1.1

يقوم   الذي  التفويض  هو  المباشر  الإداري  بعض    بتفويضالأصيل  موجبه  ب التفويض 
ن يقوم الوزير  أالإدارية كيه مباشرة في السلم الإداري في نفس الوظيفة  لمن ي   إلى  اختصاصاته

  1. بتفويض أحد معاونيه 

 

 . التفويض غير المباشر 2.1
قرار  هنا  ويكون  نفسه  الأصيل  من  يصدر  الذي  هو  المباشر  غير  الإداري  التفويض 
التفويض غير واضح من صاحب الاختصاص الأصيل كأن يتم تنفيذ المهام من قبل الموظف  
في   هذا  ويظهر  رسمي  بشكل  غير موثق  تنظيم  على  بناءا  وذلك  صريح،  تفويض  وجود  دون 

 2. علاقات الوظيفية الغير الرسميةالإدارات التي تعتمد على الأعراف وال
   .والإلزامي التفويض الاختياري   .2

   .التفويض الاختياري  1.2
را من أن يفوض  ح المقصود به هو ذلك النوع من أنواع التفويض الذي يكون فيه الأصيل  

إلى موظف آخر دون أن يكون ملزما بذلك ويمارس هذا التفويض عادة ا من اختصاصاته  زءج 
  تخفيف العبء الإداري.بهدف 

  . التفويض الإلزامي 2.2
وض  فأن ي   بين  يتحقق التقويض الإلزامي إذا كان الأصيل ملزما بإجرائه، وليس له اختيار 

 وض، وهو عكس التفويض الاختياري. في   لاأو 
 

 . 149، ص المرجع نفسهعيد قريطم،   -1
 133-  132شروق أسامة عواد حجاب، المرجع السابق، ص  -2
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 .ةهاب شالم ميهافوالم ضوي فالتمييز بين سلطة الت  :المطلب الثاني 
قانونية  ع  كناه أنظمة  الإ دة  نظامي  وخاصة  التفويض  بنظام  وتبرز    والحلول   ة ناب شبيهة 

التفويض والإنابة   بين  الفرق  بينهما خلال  التشابه والاختلاف  أوجه  التمييز توضيح  هذا  أهمية 
 وهذا ما سيتم تبيانه في )الفرع الأول( والفرق بين التفويض والحلول )الفرع الثاني(.  

 

 . ابةنالإ ويض و فالأول: الفرق بين الت  الفرع
يعد التفويض والإنابة من الوسائل التي تستخدم في نقل الصلاحيات داخل الإدارة إلا أن  
بينهما، فالتفويض هو إجراء إداري يمكن للرئيس الإداري من نقل جزء من   هناك فرق جوهريا 

الإنابة فهي  صلاحيا أما  باسمه ولمدة محددة،  الصلاحيات  تلك  لممارسة  إلى مرؤوسه  تقوم  ته 
على حلول شخص محل آخر في ممارسة وظيفته غالبا بسبب غياب الأصيل وتقرر بموجب  

 1. قانون 
التفويض   بعض    والإنابةويتشابه  يختلففي  كما    الإنابة عن    ضيفو الت   الحالات)أولا( 

 . )ثانيا(
 .أولا: أوجه التشابه

 يمكن ممارسة التفويض أو الإنابة إلا بناء إلى نص قانوني يسمح بذلك.  لا -
يتطلب صدور قرار من أجل تعيين المفوض إليه والأعمال المتعلقة به وكذلك النائب    كلاهما -

   والأعمال المتعلقة به. 
التفويض    كل  - المدة  تت   والإنابةمن  محدد  أنه  بطابع  قابلان    أيميزان  دائمان  غير  أنهما 

 للانتهاء.  
 

 
دراس  -1 الإداري،  القرار  بوضياف،  سنة  عمار  الجزائر،  الأولى،  الطبعة  والتوزيع  للنشر  جسور  فقهية،  قضائية،  تشريعية  ة 

 . 123، ص  2007
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 .أوجه الاختلاف :  انياث
 . في حالة الإنابة بائغاويض بينما الأصيل يكون فيكون موجود في حالة الت   الأصيل −
التفويض من صاحب الاختصاص    يصدر − من    الإنابةصدر قرار  ي بينما    ،الأصيل من  قرار 

 صيل. إدارية أعلى غير صاحب الاختصاص الأ  ة جه
  ه توجيه  ويض ممارسة السلطة الرئاسية على مرؤوسه من خلال فيمكن للرئيس الإداري في الت  −

ي الإنابة فلا يمكن للأصيل الغائب  ف  أما  هو التوسيع من نطاقأ  تعديله  وألغاء التفويض  إأو  
النا على  الرئاسية  السلطة  الأخير    ،ب ئ ممارسة  هذا  من  متيسلأن  مباشرة  اختصاصاته  د 

 . لا بقرار الإنابة ولا يخضع إلا للقانون إتقيد ي   فهو لا القانون 
الأت  − الصنسب  والقرارات  تفويض  عمال  خاصة  الإداري  التفويض  في  إليه  المفوض  من  ادرة 

مر  وتأخذ  فت   تبتهالاختصاص  الإنابة  أما  والقرارات  نسالوظيفية،  الأعمال  من ا ب  لصادرة 
 . النائب إلى الأصيل وتأخذ مرتبته الوظيفية 

 . ويض بينما لا يتحمل الأصيل مسؤولية النائبفتبقى مسؤولية الأصيل قائمة في الت  −
أو    يينته  − المقررة  مدته  بانتهاء  الأ  بإلغائه التفويض  طرف  من  سحبه  بينما  صأو    تنتهي يل 

 . الأصيل للقيام باختصاصه أو تعيين شخص آخر في وظيفته  بعودة  الإنابة
    .ويض والحلول ف فرع الثاني: الفرق بين التال

يقصد بالحلول أن يغيب صاحب الاختصاص الأصيل ويعترضه مانع سواء كان الامتناع  
الاستقالة   أو  العمل  المرض  أعن  الأصيل    محل هيحل  و و  اختصاصات  لممارسة  آخر  بديل 

في  و  لممارسة  االحلول  وظيفته  بحكم  القانون  يحدده  من  قيام  هو  اختصاصات   ةكافختصاص 
 . ()ثانيا أولا( وأوجه اختلاف )  تشابه  وهناك أوجه 1أحد المختصين في حالة غيابه عن العمل 

 
 

 
 . 11عيد قريطم، المرجع السابق، ص  -1
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 .التشابه  : أوجهأولا
سلطة   - ممارسة  يمكن  فلا  يجيزهما،  قانوني  نص  الى  يستندان  والحلول  التفويض  من  كلا 

 التفويض أو الحلول بدون نص قانوني يسمح بذلك. 
درجة    أن - منه  أقل  وآخر  شخص  بين  قانونية  علاقة  يستحدثان  والحلول  التفويض  من  كلا 

 ومرتبة في السلم الإداري. 
لي - والحول  التفويض  من  كلا  إدارية  ح أن  سلطة  الى  إدارية  سلطة  من  اختصاصاتهما  ولان 

 1. أخرى بصفة مؤقتة 
 

 .: أوجه الاختلاف ثانيا
ا  مبإرادته بين   ض وي فحاضر فهو الذي يصدر قرار الت ويض أن يكون الأصيل  ففي الت   ترض في  -

 . في الحلول يكون الأصيل غائبا
من   - جزء  إليه  المفوض  يمارس  اختصاصاتيمارس  بينما  التفويض،  في  المفوض    الأصيل 

 . محله  فيحل وظيفته جميع اختصاصات الأصيل الغائب نتيجة خلو  إليه
يتحقق بصدور قرار من المفوض إلى المفوض إليه، بينما الحلول يتم بقوة القانون    التفويض  -

 2. ه ب ياغ وبدون قرار، فالنص القانوني هو الذي يحدد من يحل محل الموظف أثناء  
للحال    لا يمكن  بينما  التفويض  إليه في  المفوضة  تفويض الاختصاصات  إليه  للمفوض  يمكن 

 . الحلول يبعض اختصاصات الأصيل الغائب ف  ضيو فت 
للسلطة    إليهالمفوض    يخضع يخضع  لا  الحلول  في  بينما  الرئاسية،  الأصيل  لسلطة 

 . للأصيلة الرئاسي 

 
 . 145، ص 2001 باتنة،فريدة قصير مزمانی، مبادئ القانون الإداري الجزائري، الطبعة الأولى، مطبعة عمار قرفي،  -1
 . 57ص  عيد قريطم، المرجع السابق، - 2
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إليه   المفوض  من  الصادرة  القرارات  تفويتنسب  حالة  شخصه،  في  إلى  الاختصاص  ض 
فإن   الإنابة  حالة  في  أما  الوظيفية،  مرتبته  بحسب  أثارها  ترتب  كما  مباشرة  منه  صادرة  وتعد 

 . القرارات التي يصدرها النائب تنسب إلى الأصيل الغائب على أساس مرتبته الوظيفية 
ارتك  تبقى التي  الأخطاء  عن  للمفوض  بالنسبة  قائمة  فبالمسؤولية  إليه  المفوض    يها 

بينما تكون مسؤولية الأصيل الغائب في الحلول غير قائمة عن الأخطاء التي ارتكبها    التفويض 
 الحال.  

الت  الأ  بانتهاء ويض  فينتهي  بإرادة  أو  التفويض  بينما  مدة  القضاء،  طريق  عن  أو  صيل 
 1. موظف آخر في وظيفته  بتعيينينتهي الحلول بعودة الأصيل أو 

 

 .الرئاسي ويضفسلطة الت  ية هاالمطلب الثالث: ن
  الشرعية القانونية  أبدمسلطة التفويض الرئاسية في التأكيد على احترام    انتهاءأهمية    كمنت 

و  السلطة،  تجاوز  الطابع  كومنع  ورغم  السلطات،  بين  التوازن  حماية  لهذه    الاستثنائيذلك 
الت  هذا  تقيد  ما  عادة  والقوانين  الدساتير  فإن  ب فالصلاحية  أو  ز ويض  معين  معينة  من  بشروط 

إليه   الحاجة  انتقاء  بمجرد  الدستورية  المؤسسات  الى  المطلب   اول تن نسو تضمن عودته    في هذا 
 (.  ی لفرع الثان )اويض بطريقة غير مباشرة فنهاية الت  ( لالأو )الفرع 

 .مباشرة الفرع الأول: نهاية التفويض بطريقة
 :  في ويض بطريقة طبيعية وتتمثل ف ويقصد بها أن ينتهي الت 

 .مدته بانتهاءنهاية التفويض  أولا: 
يسترد    بانتهاء  ضويفالت   هيت ين المحددة  المدة  وبانقضاء هذه  قانونا  المحددة  الزمنية  المدة 

في    ضويفا، إذا ينتهي الت عجمهورية أن يصدر تشريالولا يجوز لرئيس    ،الأصيل واختصاصاته

 
 . 67، ص2002منور كربوعي، مفهوم التفويض الإداري، دار القبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
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التفويض  مدة  تحديد  تعد  كما  القانون  بقوة  الحالة  لضمان    هذه  ضروري  استخدام  أمر  ضبط 
 واضح.    يمن ز  وتقييدها بإطار ةالمفوض تالصلاحيا
 .ويض بانتهاء موضوعه فانتهاء التثانيا:  

ال  ينتهي بانتهاء  أجلهغالتفويض  من  صدر  الذي  عند  ،رض  الاختصاصات    وذلك  اتمام 
عد هذا النوع من الانتهاء  يالتفويض و   ا التي تم من أجله  ، وضة من خلال تحقيق الأهداففالم

ولا يجوز    ، وضةفبحاجة إلى ممارسة الصلاحيات الم  لم يعد   إليه وض  فطبيعيا، مما يعني أن الم
تنفيذه فإن   وانتهى   ن ي كان التفويض محددا بموضوع معإذا  ، أما  اله الاستمرار في التصرف به

تلقائيا،   ينتهي  إليه    على   عمن وي التفويض  الذي كان مو أن  المفوض   عا ضو يباشر الاختصاص 
 1. ويض فالت  رشمله قراي ن  كأو موضوع آخر لم يفيه 

  .رةاشبطريقة غير مب ضويفاية التهن  لفرع الثاني:ا
للأصيل   الت إيمكن  وبإرادته فلغاء  مباشرة  غير  بطريقة  أيضا  الاختصاص،  في  ويض 

تن إعادته  عند  ال  مي ظالمنفردة  للمؤسسة  الإداري  الاختصاصات  سرأي   يت الجهاز  وعودة  ها، 
 تعليمات معينه أو   بإضافةويض  فالت   قرارتعديل    إما،  ديد ج تفويضها من    يعيدم  ث ليه  إالمفوضة  

المأ يحدد  سلطاتهفن  من  يحد  أو  إليه،  للمفوض  الاختصاصات  إنهاء    ويكون   وض  تحت 
مباشرة  فالت  بطريقة  نهاية    حالةوفي  ويض  وتكون  إليه  المفوض  أو  المفوض  شخص  تغيير 

القانون    التفويض من    (أولا)بقوة  التفويض  الآ  بإلغاءونهاية  التفويض  نهاي   )ثانيا(ذن  النص  ة 
 )ثالثا(. وض أو المفوض إليه، فشخص الم بتغيير

   .ويض بقوة القانون ف: نهاية الت أولا
ف  ينتهي العا  يالتفويض  الظروف  في ظل  القانون  بقوة  ظل    ،دية الاختصاص  في  وليس 

وعندما تتحقق الأسباب    ،رارية المرفق العاممالدولة واست   انكي   على   فاظاح   الاستثنائية الظروف  

 
 . 560-955ص المرجع السابق،  شروق أسامة عواد حجاب، -1
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للأهلية    ما أو المفوض إليه، أو فقدان أحده  لمفوضمثل: وفاة ا  تلقائياالقانونية تؤدى إلى زواله  
  معين. إمكانية التفويض في موضوع  يلغىأو صدور قانون جديد  ةالقانوني 

 . النص الآذن بإلغاء يض و ف: نهاية الت ايثان
ف فالت   يه ينت  الت   بإلغاءالاختصاص    يويض  يجيز  الذي  الآذن  الم  ،ويضفالنص  ع  شر فإن 

ترتب عليه إلغاء قرار  ي يا مما  من صراحة أو ض  ذلك ويكون    ويض،فيصدر نص قانوني يلغي الت 
فإن هذا الإلغاء لا يؤثر على قرارات  ،وذلك وفقا لنظرية الأثر المباشر للقانون  ، وإنهائه  يض و فالت 
التي صدرت بناء    لسابقةا  ضوي فقرارات الت إذا كانت    الآذن،  نصالتي تسبق إلغاء ال  ض وي فالت 

 1. ونافذة صحيحة  ون كت   فإنها ، ديدج ال الآذن نصارض مع العت ت  عليه لا
 

 . وض أو المفوض إليهفر شخص المبتغيويض فنهاية الت ثالثا:
الطريقة بهذه  أيضا  التفويض  الم  ،ينتهي  تغيير  تم  كففإذا  أو  أوض  منصبه  من  يعزل  ن 

إليه    بالنسبة للمفوض  ك وكذل  ، تلقائياينتهي  أصدره    الذي  ويض ففإن الت   ، ظيفة أخرى قل إلى و ت ين
الاع أو  بالاستقالة  ذلك  كان  الشخص  النقل  أو   ءافسواء  أن  باعتبار  أثره  يفقد  التفويض  فإن   ،

ذلك من الوسائل التنظيمية    ويعد   ، المهام المفوضة إليهالمخول لم يعد موجودا أو مختصا بتنفيذ  
 2. بالأشخاص المخولين بها بشكل رسميوضة مرتبطة  فتضمن أن تبقى الصلاحيات الم

الحاوفي   ت   لةهذه  بين  التمييز  فت   فويضيجب  التوقيع  وتفويض  ويض  فالاختصاص 
أحد   بتغير  ينتهي  وظيف  ،طرافهأبالاختصاص لا  أساس  يتم على  إليهالم  ة لأنه  ويكون    ، فوض 

الت   يالوظيف   باسمه طبيعة  إلي أن    تقتضي ويض  فلأن  المفوض  الشخص  لممارسة    هيكون  أهلا 
أي   لذلك  بين طرفيه  والثقة  الشخصي  الاعتبار  على  يقوم  التوقيع  تفويض  بينما  الاختصاص، 

 
 . 113، صالمرجع السابقعيد قريطم،   -1
العجمي،  -2 لحويلة  فايز  الكويت، سنة    خالد  النهضة،  دار  الكويتي،  القانون  في  الإداري  السابق،   ،2016التفويض   المرجع 
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ه بالإحالة على التقاعد أو خدمة المفوض أو المفوض إلي   انتهاءمثل    ،ا على أيهم  تغيير قد يطرأ
 1. ويض فهذا الت  انتهاءترتب ي  غيرها

 . القابلة للتفويض لرئيس الجمهورية المبحث الثاني: محدودية السلطات
واسعة  ي  بصلاحيات  يتمتع  حيث  الدستوري  النظام  في  فاعل  أبرز  الجمهورية  رئيس  عد 

مؤسساتها  لاستمرارية  وضامن  للدولة  كرئيس  مهامه  أداء  من  هذه   ،تمكنه  ممارسة  أن  إلا 
تفويض  إذ  ،مباشرة  دائماالصلاحيات لا تكون   الدستور في بعض الحالات  جزء من    يجيز له 

أخرى  جهات  إلى  السلطات  ال  ،هذه  توزيع  تتطلب  عملية  ضرورات  ظل  في  أو  م خاصة  هام 
  ى دمب تتعلق  ويض جملة من الإشكالات القانونية والدستورية  فير هذا الت ثوي   ،عنه  العبءتخفيف  
والجهات  ية مشروع  المفوضة  الصلاحيات  الت   ، هذه  هذا  تمنح  أن  يمكن  وعليه  فالتي  ويض 

هذا  نات ن س في  الأول(   المبحثول  )المطلب  الجمهورية  لرئيس  التنفيذية  والجهات    ، الصلاحيات 
 رئاسية السلطة التفويض  والرقابة على    ، المفوض لها من قبل رئيس الجمهورية )المطلب الثاني(

 . )المطلب الثالث(
 . القابلة للتفويض رئيس الجمهوريةلالأول: الصلاحيات التنفيذية  المطلب

التي تكون   ،رئيس الجمهورية بسلطات واسعة منحها الدستور له في الحالات العاديةيتمتع 
فيها البلاد في حالة استقرار وهي مشروعة ويهدف هذا المطلب إلى دراسة الصلاحيات التنفيذية 

ت  الجمهورية  يستطيع رئيس    الأول( وتفويض  الفرع) التعيين  تفويض سلطة    ي هو   ، ويضهافالتي 
 (. لثانيا )الفرعراء رئاسة مجلس الوز 

 . تفويض سلطة التعيين  الأول:  الفرع
)رئيس    الأصلية  السلطة  تمكن  التي  التفويض  صور  أحد  التعيين  سلطة  تفويض  يعد 

تمارس   الصلاحيات  هذه  أن  رغم  أخرى،  جهة  إلى  صلاحياته  من  جزء  نقل  من  الجمهورية( 
  كإلا أن هنا  وهذه السلطة لا يمكن تفويضها  أساسا بصفة شخصية من قبل رئيس الجمهورية 
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سلطا بعض  لتفويض  قانونية  الإداري  إمكانية  الطابع  ذات  خاصة  التعيين  ،  والتنظيميت 
ال  6  ةفقر   211المادة    لأحكاموبالرجوع   التعديل  الوزير  ن     1  2020  لسنةوري  ت سدمن  أن  جد 

التعيين في الوظائف المدينة التي لا تندرج    الحالة يملك سلطةالأول أو رئيس الحكومة حسب  
 2. يين لرئيس الجمهورية ع ضمن سلطة الت 

الص الحكومة ويوزع  ويراقب عمل  يوجه وينسق  الوزير الأول  أن  إلى  لاحيات  وبالإضافة 
وغيرها الحكومة  أعضاء  تن ك و   ،بين  رئيس    ينعي"  2016لسنة    الدستوري   93المادة    ص ما 

ن اختصاص  إمن خلال نص المادة ف  الأول"،الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير  
مشتر جالتعيين   الدستور  الأول   كاعله  والوزير  الجمهورية  رئيس  حسب    أو   بين  الحكومة  رئيس 

"يمكن لرئيس الجمهورية أن    2020من التعديل الدستوري لسنة    93وكما أكدت المادة    ،الحالة
 لوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة بعضا من صلاحياته".يفوض ل

نستنتج من ذلك أن رئيس الجمهورية يمتلك سلطة تفويض بعض صلاحياته، بما في ذلك  
 سلطة التعيين إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.  

اء هالتعيين وإن  خول الوزير الأولي  2في المادة    39  -  20ما جاء المرسوم الرئاسي رقم  ك
للدولة لدى الوزارات باستثناء الإدارات المركزية للقطاعات   االمناصب والوظائف العلي   يالمهام ف

  ".ح الخارجية المركزية التابعة لهذه القطاعاتلوكذلك المصا ،المذكورة في المادة الأولى
من   3في المادة    دج نكما    ،ن رئيس الجمهورية م  ض ي تفو ب   لهولة  خ نجد هذه الصلاحيات م 

المرسوم   الم"  3، 39-20نفس  والمدراء  والمديرون  الدراسات  مدراء  الأول  الوزير  لفون كيعين 
الدراسات   ورؤساء  المدراء  نواب  والترخيص،  كلبالدراسات  المؤسسات   وكذلك  لدى  وظيفة 

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  112المادة   -1
فؤاد عبد الباسط، الأعمال الإدارية القانونية، الكتاب الأول، القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة    محمد  -2

 . 198، ص  2012
في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة    بالتعيينيتعلق    2020المؤرخ في فبراير سنة   39-20المرسوم الرئاسي رقم   -3

مايو    16المؤرخ العدد في    122 -  20، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  2020فبراير سنة    2المؤرخة في   6  الرسمية، العدد 
العدد    2020سنة   الرسمية،  الجريدة  للدولة،  والعسكرية  المدينة  الوظائف  في  بالتعيين  في    30يتعلق  سنة    16المؤرخة  مايو 

2020 . 
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في   المعنيون  الوزراء  اقتراح  على  بناء  الأول  الوزير  يعين  كما  له،  التابعة   ت لإدارااوالمصالح 
شون وذلك  فت والم  والمديرون المركزية ورؤساء دواوين الوزراء، ورؤساء الأقسام، مدراء الدراسات  

 .من نفس المرسوم 4طبقا للمادة 
الذي ينظم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية    07-20ويحدد لنا المرسوم الرئاسي رقم  

 . 17في المادة 
حدود  "  في  للحكومة،  العام  والأمين  الجمهورية  لرئاسة  العام  والأمين  الديوان  مدير  يؤهل 

 1".سمرئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات باستثناء المرا باسمصلاحياتهم للتوقيع  
 .رئاسة مجلس الوزراء تفويض الفرع الثاني: 

المادة  يعتبر  بموجب  وذلك  الوزراء  لمجلس  رئيسا  الجمهورية  التعديل    91  رئيس  من 
حيث تترأس اجتماعات مجلس الوزراء ويصادق على مشاريع القوانين  ،  2020نة  سالدستوري ل

ية لرئيس  سورغم أن رئاسة مجلس الوزراء تعد من الصلاحيات الأسا  ،إلى البرلمانتها  قبل إحال
حالات  الجمهورية  هناك  ي   فإن  أن  فيها  هذف يمكن  رئيس    اوض  أو  الأول  الوزير  إلى  الدور 

تع  ،لحكومة ا حال  في  الت   ذ روذلك  وهذا  الضرورة  أو عند  عن فحضوره  التنازل  يعني  ويض لا 
 اء لتسيير الشؤون العاجلة للدولة استمرار انعقاد مجلس الوزر   يتيح بل هو اجراء مؤقت    ،السلطة

غالب ما يكون موضوع وجدول أعمال المجلس  و   ،صريح ومحدد  تفويضشرط أن يتم بموجب  
و   من   امسبق  امضبوط الجمهورية،  رئيس  ف  نا كقبل  الر   يذلك  مرض  فئ مناسبة  ودخوله   ييس 

دة  مت وكذلك في فترة الراحة كانت م   ،بروتوكول العلاج خارج الوطنلوعه  خضالحجر الصحي و 
أكتوبر   الوزير الأول سلطة  فت  ، 2021لى غاية جانفي  إ  2020من   الوزراء   ترأس مجلس ولي 

 2. م بنظاالعامة المرافق   ري البلاد وباستمرارية س ؤون دم تعطيل شعذلك لو 

 
 

 وتنظيمها، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية  2020انفي سنة  ج  25مؤرخ في    07-  20المرسوم الرئاسي رقم    -1
 . 2020جانفي  29، المؤرخة في  5الجريدة الرسمية، العدد 

 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  91المادة   -2



 ويض لرئيس الجمهورية فسلطة التمنح                            الفصل الأول: 

27 

 . الجمهورية س : الجهات المفوض لها من قبل رئيالثاني  المطلب
ت  على  بالتفويض  المعنية  الجهات  والعبء    خفيفتعمل  رئيس    الملقى الثقل  عاتق  على 

ولقد   الدستوري خول  الجمهورية،  الصلاحيات  ملةج   2020لسنة    المؤسس  ما  هو   ، من  و 
والأجهزة المفوض لها    المفوض لهم )الفرع الأول(،   هذا المطلب الأشخاص   خلال من  ضحه  سنو 

 )الفرع الثاني(. 
 . الأشخاص المفوض لهم  :الأولالفرع  

ظل   في  الجزائري  الدستوري  المؤسس  ذكر  الدالتعلقد  لسنة  ديل  إمكانية  ،  2020ستوري 
التشريعية   تفرزها الانتخابات  التي  الحالة  الوزير الأول حسب  أو  الحكومة  أغلبية  )وجود رئيس 

ن في الصلاحيات  ما يك نمإ  قطف ليس في التسمية فلان الاخت أغير  ،  أغلبية برلمانية(  رئاسية أو 
 التي تناط بالوزير الأول أو رئيس الحكومة.  

نص التي    112المادة  ت  وقد  الواسعة  الصلاحيات  على  الجزائري  الدستور  ا  همارسي من 
 رئيس الحكومة حسب الحالة وهي:   الوزير الأول أو 

 .  يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة -
   .توزيع الصلاحيات بين عمل الحكومة -
 تطبيق القوانين والتنظيمات.   -
 يرأس اجتماع الحكومة ويوقع المراسيم التنفيذية.   -
هذا   - يفوضها  التي  تلك  أو  الجمهورية  لرئيس  المخصصة  غير  المدينة  الوظائف  في  يعين 

 1. الأخير
الحكومة   ورئيس  الأول  الوزير  بين  الأولفالفرق  الفريق   للأعضاء  منسقهو    فالوزير 

رئيس أما  ، مكلف بتنفيذ برنامج الرئيس  لأنهالحكومي فهو يعود لرئيس الجمهورية في كل مسألة 
 يحرم منها الوزير الأول.   تحياكثر تحررا وأقل تبعية لرئيس الجمهورية فله صلاأ فهو الحكومة
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   .: الأجهزة المفوض لهاالثاني الفرع  
الرئاسي  للمرسوم  الدولة، ووفقا  لتوجيه وادارة شؤون  الجمهورية سلطة واسعة  يملك رئيس 

يحدد    20/07 مصالحالذي  وتنظيمها  صلاحيات  جمهورية  المادة    فطبقا  ،رئاسية   02لأحكام 
الذكر:  مر  السالف  الجمهورية  كت "سوم  رئاسة  مصالح  الجمهورية  تح لف  رئيس  سلطة  سامي  ت 

 على الخصوص ما يلي: 
وتو  - الجمهورية  رئيس  برنامج  تنفيذ  في  والمشاركة  تقريرا    تهيها جالمتابعة  له  وتقدم  وقراراته، 

 بذلك. 
 مساعدة رئيس الجمهورية عند الحاجة في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية.   -
   الجمهورية. تنظيم وإسناد نشاطات رئيس  -
المؤسسامتابع - نشاطات  حصيلة  وإعداد  الحكومي  النشاط  لرئاسة    تة  التابعة  والأجهزة 

 الجمهورية.   ئيس ر الى الجمهورية وتقدم عرضا بذلك 
وبتطورها،    قتصادية والاجتماعية والثقافيالسياسية والا  البلاد علام رئيس الجمهورية بوضعية  إ  -

   نها.بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأ تمد و 
السياسيةإنجاز   - بالملفات  المتصلة  الدراسات  أو    ،جميع  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 

  1". تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها ىعل  ث المتعلقة بالطاقة وتح 
 من ذات المرسوم الهيكلة التنظيمية لمصالح رئاسة الجمهورية.   02وبالتالي تظهر المادة 

بمهام أخرى من قبل    بتكليف هذه المصالح  702  –  20من المرسوم    03المادة    فأكدت
 . رئيس الجمهورية 

أن المهام أو    1، رذكمن المرسوم السالف ال  04لأحكام المنصوص عليه في المادة    طبقاو 
الوظائف التي تكون خارج اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية والمتعلقة بسلطة الحلول مكان  

 
الرئاسي    02المادة    -1 المرسوم  في    07-20من  الجمهورية   2020  جانفي  25المؤرخ  رئاسة  مصالح  صلاحيات  يحدد 

 . 05وتنظيمها، العدد 
 . 07– 20من المرسوم الرئاسي  03مادة ال - 2
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بالنسبة   أما  الأخير  هذه  صلاحيات  ممارسات  في  والتدخل  المختصة  والإدارات  المؤسسات 
الجم المادة    هورية للتشكيلة مصالح رئاسة  الرئاسي  05تنص  المرسوم  إطار    07-20  من  في 

 :  التنظيم العام على

  .عامة للحكومة، ومستشارون   الجمهورية أمانةأمانة عامة لرئاسة    الديوان   ه مديردير ي   واندي  −
للحكومة    مين العامالأو وبالتالي نجد أن كل من مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية  

والمقرارات   والقرارات  الوثائق  جميع  على  الجمهورية  رئيس  باسم  توقيع  صلاحية    ءباستثنالهم 
 2المراسيم.

 .يةسائالمطلب الثالث: الرقابة على تفويض السلطة الر 
ول  خالسلطة التنفيذية في النظام السياسي، وي   ز ي ك الرئاسية من أبرز مظاهر تر عد السلطة  ت 

الدولة،   تمكنه من إدارة شؤون    ن اتساع هذه الصلاحيات قدأ  يرغلصاحبه صلاحيات واسعة 
وهنا   تفويض  الجمهورية  رئيس  ىيفرض عل أخرى،  جهات  أو  أشخاص  إلى  صلاحياته  بعض 

الإداري رقابة القضاء  المطلب  في هذا    سنوضحهذا ما  و   ،على هذا التفويض   رقابةهمية الأ   تبرز 
 )الفرع الثاني(.  الرئاسيوالرقابة دستورية للتقويض  ( الأول  الفرع) للتفويض الرئاسي

 .يسائويض الر فللت  ي الإدار الفرع الأول: رقابة القضاء 
الر   ديع من  المشروعية  النظام  زائ كمبدأ  عليها  يقوم  التي    وبمقتضىالقانوني،    الأساسية 

الجمهورية  ضخ  رئيس  عن  الصادرة  فيها  بما  التنفيذية  السلطة  أعمال  جميع  قانونية  لوع  رقابة 
ويتجلى دور القضاء الإداري في مراقبة مدى احترام هذا المبدأ    ن تضمن واحترام الدستور والقانو 

ويض  فويض )أولا( ورقابة القضاء الإداري على قرارات الت فالقانونية لإجراء الت   من حيث طبيعته 
 . الثاني( )
 

 
 المرسوم. من نفس 04المادة  - 1
 من نفس المرسوم. 05المادة   -2
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   .ويضف: الطبيعة القانونية لإجراء التأولا
الإجراء    تختلف لهذا  القانونية  ت ب الطبيعة  كان  ان  التفويض،  نوع  في  فحسب  ويض 

اتخاذ   سلطة  إليه  المفوض  يمنح  ولحسابهالالاختصاص،  باسمه  ت   ،قرار  أن  حين  ويض  ففي 
القضاء    لرقابةويض  فالتوقيع لا ينقل الاختصاص بل يبقى عند الرئيس حيث يخضع إجراء الت 

ح من  فإنو   ،ته مشروعي   ثي لإداري  يمار   عليه  الجمهورية  مرسوم  ض  فوي الت   سرئيس  بموجب 
للقراجستت  رئاسي العامة  النظرية  في  عليها  المتعارف  الأركان  جميع  فيه  التي    راتد  الإدارية 

  1. قابلا لرقابة القضاء الإدارية إدارياتجعل منه قرارا 
 .ويضف: رقابة القضاء الإداري على قرارات الت ثانيا

الضمانات الأساسية لحماية مبدأ    إحدى  الإداري على قرارات التفويض تعد رقابة القضاء  
القانوني  النظام  في  الإدارة    ، المشروعية  احترام  مدى  من  التحقق  الإداري  القضاء  يتولى  حيث 

من التعديل الدستوري    168ما أكدت المادة  كو   ،ويض فم عملية الت حكى تت للضوابط القانونية ال
الإداريةنظر  "ي على    0220  ةلسن  السلطة  قرارات  في  الطعون  في  يتدخل    2،"القضاء  حيث 

الر  الشكلكالقضاء الإداري في فحص  الشكلفللت   ين  إداري   ويض، من حيث صدوره في   قرار 
  : على   01-98من القانون العضوي    09المادة    ت دكوعي وأضن المو كوالرقابة أيضا على الر 

الدولة  " مجلس  با  ةدرج كيختص  وأخيرة  وتقدير ف  لفصلأولى  والتفسير  الإلغاء  دعاوى  ي 
العمومية   والهيئات  المركزية  الإدارية  السلطات  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات  في  المشروعية 

الم التفويض    كما،  ية"هنالوطنية والمنظمات الحريات  تجسد رقابة القضاء الإداري على قرارات 
 3. الحرياتو   قوق دورا محوريا في تحقيق التوازن وضمان حماية الح

 .لتفويض الرئاسيلالرقابة الدستورية الفرع الثاني: 
 

 . 574، ص 2011عصام علي الدربس، القانون دستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة   -1
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  168المادة   -2
العضوي    -3 العدد    01-  98القانون  الرسمية  )الجريدة  الدولة وعمله،  باختصاص مجلس  المؤرخة في  37المتعلق   ،1-6-

والمعدل    2011سنة    43يوليو، الجريدة الرسمية رقم    26المؤرخ في    13  –  11( والمعدل والمتمم بالقانون العضوي  1991
 . 2018سنة   15، الجريدة الرسمية رقم  2018مارس  04المؤرخ في   02  – 18 والمتمم بلقانون 
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وتبرز أهمية هذه    يفوضهاه التي  ت تنصب هذه الرقابة على مباشرة رئيس الجمهورية لسلطا
وتتمثل رقابة المحكمة الدستورية على    عها الدستورض لحدود التي و با  التزاملية لضمان  كآالرقابة  

سلطة التفويض في ممارسة الرقابة الدستورية على إجراءات التفويض من خلال الإخطار الذي  
  . ( أولا( والرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية التفويض )ثانيا)  يوجه إليها

 .مة الدستوريةكويض بموجب إخطار المحفة الدستورية على التاب: الرقأولا
ت  المفيخضع  رقابة  الى  الجمهورية  رئيس  سلطة  يعرف  ،  الدستورية   حكمةويض  ما  وذلك 

من التعديل    190نص المادة    ي مة الدستورية حيث نجد ذلك فكأو الإحالة إلى المح  بالإخطار
تظهر هذه المادة الدور المحوري للمحكمة الدستورية في مراقبة دستورية    2020الدستوري لسنة  

مة  حك ، وهذه الآلية تمكن الملاحقة واختياريةالنصوص القانونية والتنظيمية، وتكون هذه الرقابة  
ت  أي  يثير ف الدستورية من مراقبة  يكون   هويض  قد  والذي  الدستور وهذه  الإخطار    مخالفا لأحكام 

 . 2020المادة تعزز من النظام الدستوري لسنة 
 . ويضففع بعدم دستورية التدالالرقابة عن طريق   ثانيا:

لمبدأ    ق ر خ ة عندما تمس مصالح أفراد أو  اب وتكون هذه الرقتعد رقابة غير مباشرة )لاحقة(  
الدفع   يمكن  فهنا  السلطات  بين  النصبعالفصل  دستورية  است   ،دم  وبناء  فالت   إليهد  ن الذي  ويض 

المادة   ل  195على  الدستوري  التعديل  للأفراد  ن ي بت   2020نة  سمن  تتيح  آلية  خلال  لنا  من   ،
يعزز من    مام التنظيمية    و أدستورية النصوص القانونية  الطعن في  ن، امكانية  ي ممثليهم القانوني

التفويض    يمة الدستورية من مراقبة أكوامكانية المح  ، تورياسدولة  كفالحقوق والحريات ال  حماية 
بعدم  سنامب  يثار الدفع  الدستوربة  الأحكام  مخالف  يكون  قد  الذي  أن    ،الدستورية    يكون بشرط 

ا  التفويض وحرية  بحقوق  عنه مساس  المادة من  تترتب  هذه  وتعزز  حقوق  الحماية  لمتقاضين، 
 1. والحريات الأساسية

 

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  195و 190المادة   -1
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 خلاصة الفصل الأول. 
الفصل هذا  في  الجمهورية  تناولنا  رئيس  يبيحها  التي  التفويض  سلطة  بعض  ل  دراسة 

داري ورفع جودة المرافق العمومية والإدارة المركزية لرئاسة  الإعمل  الحياته من أجل تسير  صلا
بعض    الجمهورية  في  التفويض  له  خول  ت  الصلاحيات،ولهذا  الفصلطوقد  هذا  في    إلى  رقنا 

وتوضيحه   المفهوم  هذا  الضوء على  لتسليط  المفاهيمي  صلاحيات  الإطار  الأول  للوزير  ومنح 
النطاق   ومحدودة  محصورة  تظل  قانونية    استخلصناو لكنها  وآلية  إدارية  أداة  هو  التفويض  بأن 

  ،المرؤوس الذي يفوض له  على  سواء على الإدارة أو وله أثار إجابية    لتسهيل العمل الإداري  
بمسؤولياته  الذيو  التزاما  ص  واستنتجنا  يظهر  أن  رئيس  لاكذلك  فيها  يفوض  التي  حيات 

 .قليلة ومحصورة ة الجمهوري 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 

 الفصل الثاني: 
منع تفويض سلطات رئيس  

الجمهورية
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طبقا  ي  الدولة  في  سلطة  أعلى  الجمهورية  رئيس  الجزائري  للدعد  مهاما  يستور  تولى 
المشرع   أن  غير  والدستورية،  السياسية  منها  الحياة  جوانب  مختلف  تمس  واسعة  وصلاحيات 

منه لخطورة بعض الصلاحيات وارتباطها المباشر بالدولة نص صراحة على    كاإدراو الدستوري  
ها لأي جهة كانت لما تحمله من طابع سيادي ض الجمهورية تفوي وجود سلطات لا يجوز لرئيس  

للدولة واستمرارية مؤسساتهاح و  العليا  بالمصلحة  يتعلق  الصلاحيات    ،ساس    لصيقة وتكون هذه 
يجوز تسمى   ولا  والقضائية  التشريعية  التنفيذية،  المجالات  جميع  تشمل  الأصلية  الصلاحيات 
ثلاث  ا الفصل الذي قسمناه إلى  هذون محور بحثنا في  وهذا سيك   ،ويضها لغيرهفها وت عنالتنازل  
الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الغير قابلة للتفويض لرئيس الجمهورية  الأول نبين فيه    مباحث

والثاني نفصل فيه الصلاحيات القضائية لرئيس الجمهورية الممنوعة من التفويض وكذلك عدم 
 يس الجمهورية المبحث الثالث.  قابلية تفويض الصلاحيات الاستثنائية لرئ 
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الأول  لرئيس   :المبحث  للتفويض  قابلة  الغير  والتشريعية  التنفيذية    الصلاحيات 
 . الجمهورية

يستمد رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات من النصوص الدستورية وتعتبر من الصلاحيات  
عدم   على  يقتصر  لا  دوره  أن  غير  شخص  أو  جهة  لأي  تفويضها  يجوز  لا  التي  الشخصية 
تفويضه لصلاحياته في المجال التنفيذي فقط، بل يمتد كذلك إلى عدم تفويضه لاختصاصاته  

ميز النظام السياسي القائم بطابعه شبه الرئاسي وهذا ما سنفصل  في المجال التشريعي وهذا ما ي 
المرتبطة  الجمهورية  رئيس  سلطة  تفويض  جواز  عدم  إلى  ينقسم  الذي  المبحث  هذا  في  فيه 
من   المستبعدة  التشريعية  الجمهورية  رئيس  وصلاحيات  الأول(،  )المطلب  التنفيذي  بالجهاز 

 التفويض المطلب الثاني(.  
بالجهاز  الأول:    المطلب المرتبطة  الجمهورية  رئيس  سلطة  تفويض  جواز  عدم 
 . التنفيذي

لما  وفقا  السلطة  هذه  وتمارس  العليا  التنفيذية  السلطة  صاحب  الجمهورية  رئيس  يعتبر 
به   يعترف  السلطة  تفويض  مبدأ  أن  وبالرغم من  الدستور من صلاحيات واختصاصات  يحدده 

واضحة لا يجوز تجاوزها خصوصا عندما يتعلق  توجد حدود  كوسيلة لتسهيل أداء المهام، لكن  
برئيس   لصيقة  الصلاحيات  هذه  فتعد  التنفيذي  بالجهاز  مباشرة  المرتبطة  بصلاحيات  الأمر 
في   الجمهورية  رئيس  اختصاصات  المطلب  هذا  في  وسنفصل  تفويضها  يمكن  ولا  الجمهورية 

ائف رئيس الجمهورية  المجال الداخلي الغير ممكنة التفويض )الفرع الأول( وحظر تفويض وظ
 في مجال العلاقات الخارجية )الفرع الثاني(. 
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الأول:   ممكنة  الفرع  الغير  الداخلي  المجال  في  الجمهورية  رئيس  اختصاصات 
 . التفويض
الوطني والحقوق    التراب  القانوني لرئيس الجمهورية ودوره في حماية   كز لأهمية المر   نظرا
تكون له بعض الاختصاصات في المجال الداخلي وهي غير قابلة للتفويض وتتمثل   ،والحريات

   في سلطة التعيين )أولا( وسلطة التنظيم )ثانيا( وسلطة القيادة )ثالثا(.
 . ينتعيسلطة ال لا:أو 
 سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة. .1

أبرز   من  التعيين  سلطة  من  تعد  وهي  الجمهورية  لرئيس  الممنوحة  السيادية  الصلاحيات 
على    2023من التعديل الدستوري لسنة    93الصلاحيات التي لا يجوز تفويضها ونصت المادة  

ذلك "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول  
المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص  أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء  

الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم" هذه المادة تضع قيدا صريحا وواضحا على هذا التفويض  
حيث تمنع رئيس الجمهورية من تفويض أهم صلاحياته وهي سلطة التعيين في المناصب العليا 

تبطة مباشرة برئيس الجمهورية، وهذه  ، وسبب عدم قابلية تفويضها لأنها مر ذات الطابع السيادي
  92وطبقا للمادة  ،1ةالمادة تبين ما لا يجوز تفويضه من صلاحيات حفاظا على مؤسسات الدول

عين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام المنصوص عليها في  "ي 2020ور ت من دس 01الفقرة 
   2."الدستور

   .ينات التي تتم على مستوى الوزارةالتع .2
بتعيخول   الجمهورية  لرئيس  الحالة   ينالدستور  حسب  الحكومة  رئيس  أو  الأول  الوزير 

"يعين الوزير الأول  ،  2020من دستور    05قرة  فال  91وهذا حسب نص المادة    ، وينهي مهامه 

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  93المادة   -1

 - المادة  92 من نفس الدستور. 2 
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يحتفظ   الجمهورية  رئيس  أن  المادة  هذه  تبين  مهامه"  وينهي  الحالة  حسب  الحكومة  رئيس  أو 
 1.وانهاء مهام الوزراءبصلاحية التعين 

المادة   م  103وحسب  وزير  كون  ن ى  ت تحدد  أو  الحكومة  رئيس  كانت    فإنالأول  أمام 
ال الانتخابات  في  برلمانية  الحكومةت الأغلبية  رئيس  الحكومة  يقود  الأغلبية    ،شريعية  كانت  وإذا 

الحكومة وزير   بقوة  التشريعية  المادة أن   الأول( الوزير  )  لاو أالرئاسية في الانتخابات  تؤكد هذه 
الوزير الأول هو من يقود الحكومة لكنه لا يملك صلاحية تعيين أعضائها لأن هذه الصلاحية  

 2محفوظة لرئيس الجمهورية ولا يجوز تفويضها. 
 . التعينات التي تتم على مستوى المؤسسات الدستورية والهيئات الاستشارية .3

الصلاحية   هذه  تفويض  يجوز  هذه  لا  عن  الوحيد  المسؤول  هو  الجمهورية  رئيس  ويكون 
   . آلية تفويضها لأحد 2020التعيينات ولم يخول التعديل الدستوري لسنة 

( أربعة  الجمهورية  رئيس  بينهم 04يعين  من  الدستورية  المحكمة  من  أعضاء    رئيس   ( 
الدستورية  ل  ، المحكمة  الدستوري  التعديل  النص  في  الف  199  المادة  2020نة  سفجاء  ة قر منه 

( نوات قابلة للتجديد مرة  05)  لعهدة مدتهارئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة    يعين  :03
  3. واحدة، وهو مجلس يتولى مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية 

المادة   ا  201ونصت  رئيس  للانتخابات  ا  يسرئ   لجمهوريةيعين  المستقلة  الوطنية  لسلطة 
... المادة    "وأعضائها  رقم    21وبموجب  الأمر  تم    01-21من  الانتخابات،  بنظام  المتعلق 

الشخصيات  20في عشرين )  اءعدد الأعض  حصر بين  الجمهورية من  يعينهم رئيس  ( عضوا 
 4.بالخارج  المقيمة( من الجالية الجزائرية 01بينهم عضو واحد )  ومن. "المنتقلة

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  91المادة   -1
 . 2020من الدستور  103أنظر المادة   -2
 نفس الدستوري. من 199المادة   -3
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية  2021مارس سنة  10المؤرخ في  01-21الأمر رقم  -4

، الجريدة 2021أغسطس    15المؤرخ في    10-21المعدل والمتمم بالأمر    ، 2011مارس سنة    10صادرة في  ال  170العدد  
 . 2021طس أغس 25المؤرخة في   65الرسمية رقم 
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المادة   لنص  وفقا  الأعلى  المجلس الإسلامي  أعضاء  الت  207فيعين  الدستور عمن    ي ديل 
الوطني  2020  لسنة المرصد  تشكيلة  الجمهورية  رئيس  ويحدد  ومهامه  ل،  المدني  لمجتمع 

للمادة    1الأخرى  )  213"طبقا  تعين  04الفقرة  ويتم  المر (  من  04)  وأربعةس  جلئيس  أعضاء   )
 21من المرسوم الرئاسي رقم    02الفقرة    06المادة  و   05الجالية بالخارج وفقا لما جاء في المادة  

الأخرى   2، 139  – ومهامه  للشباب  الأعلى  المجلس  تشكيلة  تحديد  صلاحية  له  حسب    ،كما 
المادة    ، 03الفقرة    214  3المادة  الرئاسي    04الفقرة    217ونصت  المرسوم  منها    40-12من 
  4. "رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يعين"على 

   .ال الوظائف المدينة والعسكريةجالتعينات التي تتم في م  .4
الدستور    فنجد ا،  قتقتصر على ما تم ذكره ساب   لا   ن ي عي إن سلطة رئيس الجمهورية في الت 

ويتجلى ذلك من خلال    ،لقوات المسلحة ومقرر السياسة الخارجيةلأسند له بصفة القائد الأعلى  
 الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية:   ئيسر ن ي عي"التي نصت على  92نص المادة 

   . الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور -
 المدنية والعسكرية في الدولة.  الوظائف -
تتما  ناتيعي الت  - أو  لتي  الأول  الوزير  من  باقتراح  الوزراء  مجلس  حسب  ئ ر   في  الحكومة  يس 

 الحالة  
 العليا.   الرئيس الأول للمحكمة -
 . الدولةمجلس  س ئي ر  -
 . للحكومة  العالم الأمين  -

 
 . 2020من التعديل دستوري لسنة  207انظر المادة   -1
الجريدة الرسمية    ق بالمرصد الوطني المجتمع المدني، يتعل2021أبريل لسنة    12مؤرخ في    139-  21مرسوم رئاسي رقم    -2

 . 2021أبريل لسنة  18  المؤرخة في ،29العدد 
 من دستور.  214أنظر المادة   -3
، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي  2021سبتمبر لسنة    26مؤرخ في    40-21رقم    رئاسيالمرسوم  ال  -4

 . 2021ديسمبر سنة 13  المؤرخة في ،93والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية، العدد 
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   . نك الجزائرب   محافظ -
 .القضاة -
   .جهزة الأمن أمسؤولي  -
 .الولاة -
 الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط.  -

   .سلطة التنظيم ثانيا: 
ويض فقد احتفظ الدستور  فت مطلقة ولا قابلة للت سلي   ،تعد هذه السلطة رغم اتساع نطاقها

التنظي  الجمهورية  لرئيس الاختصاصات  بالمهام   ميةببعض  المرتبطة  أو  السيادي  الطابع  ذات 
للدولة المادة    ،العليا  لأحكام  ل  141وطبقا  الدستوري  التعديل  ت ،  2020سنة  من  :  نصوالتي 

المسائل غير المخصصة    يف  ة التنظيمي المسائل    ي "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية ف
الجمهورية    1."للقانون  رئيس  صلاحيات  نطاق  أن  لنا  في  يتضح  التدخل  له  يتيح  مما  واسع 

 مختلف المجالات 
التدخل يكون عن طريق ق القرار يظهر في شكل مراسيم رئاسية    تنظيمي، ار  ر وهذا  وهذا 

الوزراء    س لج والتي تتخذ في م  2020نة  سل  الدستوري من التعديل    91من المادة    7طبقا للفترة  
على نفس    41في المادة    2020احتفظ التعديل الدستوري لسنة    .وتنتشر في الجريدة الرسمية 

من التعديل    143اختصاص السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، وذلك بانتقال صياغة المادة  
المادة ما تنص  ك  2، 2020نة  سل  الدستوري من تعديل    141إلى المادة    2016الدستوري لسنة  

ل  03الفقرة    190 الدستوري  التعديل  "ي  2020نة  سمن  المإن  كمعلى:  الدستورية  حك خطار  مة 
رقابة التنظيمات لل  ضاعتبين أن إخ  ان ه،  "بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها

 3. شهر من تاريخ نشرهاظرف لاحقة في    رقابة وتكون  ةالدستوري 

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  141المادة   -1
 . 66ن، ص   س. دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر، د.، 1ناصر لباد، الأساسي في القانون الاداري، ط -2
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  190المادة   -3
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   .سلطة القيادةثالثا: 
  01فقرة  91ها وطبقا للمادة  تفويض تعد هذه الصلاحية جزء لا يستطيع رئيس الجمهورية  

الدستوري  التعديل  القا  ، 2020لسنة    1من  الجمهورية  رئيس  المسلحة   دئ يعتبر  للقوات  الأعلى 
الهدنة ومعاهدات    اتفاقياتوهو من يعلن الحرب ويوقع    ،الدفاع الوطني   همةم  ىولت يللجمهورية و 

ا  احتفظ   وبالتاليالسلام   وزير  وبمنصب  الصلاحيات  الأعلى    لدفاعبذات  المجلس  ورئيس 
 2. للأمن

ارسال وحدات    امكانيةفي هذا الإطار    2020  سنةتى به التعديل الدستوري لأ  وأهم مستجد
ل  ك( ثلثي أعضاء  312) لأغلبية  بعد مصادقة برلمان با  ،إلى خارج الوطن  الوطني  شي ج من ال
من التعديل الدستوري   02الفقرة    91هذه الصلاحية لا يمكن تفويضها طبقا للمادة    ه من و   ،غرفة
 3. وهذا القرار يكون حصريا للرئيس ولا يمكن تفويضه 2020لسنة 

 . حظر تفويض وظائف رئيس الجمهورية في مجال العلاقات الخارجية الثاني:الفرع  
حفاظا    يحظر  وذلك  الخارجية  العلاقات  مجال  في  لصلاحياته  الجمهورية  رئيس  تفويض 

على استقلالية قراراته في الشؤون الخارجية وهذه الصلاحيات تتمثل في تقرير السياسة الخارجية  
 يين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين )ثانيا(. وتوجيهها )أولا( وتع 

 

 

 
 

 . 2020من التعديل الدستوري، لسنة  ،208، 102، 100،  1فقرة  91المواد   -1
لنيل    -2 مقدمة  أطروحة  الجزائري،  الدستور  في  الجمهورية  لرئيس  القانوني  المركز  عزوز  بن  في عزوزي  الدكتوراه  شهادة 

 . 127، ص2021الحقوق، جامعة الجلفة،
 . 2020لسنة  من التعديل الدستوري، 2فقرة   91المادة   -3
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 . تقرير السياسية الخارجية وتوجيهها  .1
ة الخارجية ويوجهها  سياسيجسد رئيس الجمهورية الدولة داخلها وخارجها فهو من يقرر ال

لرئيس   الواسع  الاختصاص  أن  ونلاحظ  الحكومة  أعضاء  ضمن  الخارجية  وزير  تعيين  ويتولى 
 ومبادئ التي حددتها الدستور.  لأهداف وله رسمها وتوجيهها وفقاً خ الجمهورية في هذا المجال ي

مع   يحددوبناء  تدخل  ذلك  أن  يمكن  ذات    ما  القرارات  ويتخذ  الخارجية  السياسة  ضمن 
المع التي    شكلارة  ب الصلة  المبادئ  عن  الإسلامي،  كالدستور  كرسها  ومضمونا  الدين  احترام 

الدستور المادة  ...الدفاع عن  لنص  واستنادا  التعديل    84الخ    يالت   2020لسنة    الدستوري من 
المادة  دستضمن أن رئيس الجمهورية يج ت  من   3فقرة    91  الدولة داخل البلاد وخارجها وكذلك 

 1.على "يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها" نصت  الدستوري نفس التعديل 
   .ين الدبلوماسيين مثلتعيين واعتماد الم .2

من حقها ارسال أو    سيادةاملة الكدولة مستقلة  لكل  حق ثابت    الدبلوماسيباعتبار التمثيل  
بين الأطراف، حول الدستور سلطة  مشاركة  ين متى توافرت الرغبة السي لوماب استقبال الممثلين الد

لرئيس   الدهيال  نييتع   في  الجمهورية أصلية  والبعثات  الت ي ماسبلو ئات  دون   يف  هتمثل  ية  الخارج 
الصلاحي فت  هذه  بالمركز    ، هير لغ  ة ويض  لصيق  الاختصاص  هذا  لرئيس    الدستوري ويعتبر 

 2. 2020نة سل الدستوري من التعديل  3فقرة  93وذلك طبقا للمادة  ،الجمهورية 
 . من التفويض المستبعدة لرئيس الجمهورية صلاحيات التشريعيةالطلب الثاني:  الم

 ره ي غ ل ويضهافمن الصلاحيات التشريعية التي لا يستطيع ت   ةملبج تمتع رئيس الجمهورية  ي 
ال وحماية  ضموذلك  السياسي  النظام  استقرار  هذه    أدمب ان  دراسة  وان  السلطات،  بين  الفصل 

ضرور ت السلطات   الجمهورية  صلاحياتحدود    همتف  يةعد  التفويض  رئيس  من  في    المستبعدة 
سج الم لذلك  التشريعي  المطلب  ن ال  هذا  في  المرتبطفصل  الجمهورية  رئيس   ة اختصاصات 

 
 . 132سابق، صالمرجع العزوزي بن عزوز،  -1
ام كلية  محمود بورابو، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، أطروحة دكتوراه في القانون الع  -2

 . 143، ص 2012الحقوق، جامعة الجزائر، 
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فرع ثاني(  ال)الوطنيوحل المجلس الشعبي  ول(  الفرع الأ )  الاستفتاءمن خلال    ريعيار التشبالجه
( وكذلك إصدار  رابعالفرع  )ال  والتشريع بأوامر  فرع ثالث( ال)انتخابات تشريعية قبل آوانها  تقرير  

ثانية   قراءة  وطلب  خامس(  ال)قانون  عفرع  الدولية  والمصادقة  والاتفاقيات  المعاهدات  )فرع  لى 
 سادس(. 

  .الاستفتاء  الفرع الأول:
ا بالاستفتاء  م سيقصد  حق  وهذا  معين،  موضوع  في  الشعب  الرئيس    هنح تشارة  الدستور 

من    الاستفتاءقسم  ن ، وي 2020  الدستوري لسنة  تعديل المن    91/9الجمهورية حسب نص المادة  
التصويت   موضوع  الد  :أنواع   لاثةث   لىإحيث    والاستفتاءالتشريعي    الاستفتاء  ، وري ست الاستفتاء 

الأ    السياسي النوع  بويرتبط  والثاني  المجتمع،    ينول  في  السلوك  لتنظيم  مجردة  عامة  قواعد 
د موضوعه  عادست فالأول  تشريع  موضوعها  والأخرى  آلية    ي، وري  هو  السياسي  الاستفتاء  أما 

ية تمنح لرئيس الجمهورية عرض مشاريع القوانين على الشعب للاستفتاء العام مما يمنح  دستور 
 1للمواطن دورا مباشرا في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بتعديل الدستور أو قانون. 

 .: حل المجلس الشعبي الوطني الثاني   الفرع
أقرت   النظم النيابية التي   باختلاف قد تختلف    ةنوعتله عدة صور م   أنب   البرلمان  حل  تسم ي 

حيث أقر بحل المجلس الشعبي الوطني    ، بالحل والنظام الدستوري الجزائري من بين هذه النظم
وأن رئيس الجمهورية هو الذي يمارس هذه السلطة ولا    الجزائر،في جميع الدساتير التي عرفتها  

"لا يجوز   2020من التعديل الدستوري لسنة  93يمكن تفويضها وذلك حسب ما جاء في المادة 
أن يفوض سلطته في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني..." وعرف على أنه انهاء مدة  

أي قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للمجلس    المجلس النيابي قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية، 
وعليه حل البرلمان ذلك الاجراء الدستوري الذي يعمل على إنهاء المدة القانونية المحددة لنيابة  

 
، في  2020زروقي مرزاقة، صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائرية، من خلال التعديل الدستوري، سنة    -1

ة:  ، الرابط متاح عبر منص232-207، ص  2020،  01، العدد  06د  الحالة العادية، مجلة الناقد للدراسات السياسية، المجل 
asjp  :على الموقع الآتيhttps://asjp.cerist ، :14:00، على الساعة:  2025/ 05/ 03تم الاطلاع عليه بتاريخ . 

https://asjp.cerist/
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انتخابات   بالدعوة لإجراء  مصحوبا  ويكون  دستوريا  المقررة  المدة  قبل  أحد مجلسيه  أو  البرلمان 
 1دستور. نيابية في الآجال المحددة وفقا لأحكام ال

المادة    حل أحكام  بموجب  الوطني  الشعبي  لسنة    151المجلس  الدستوري  التعديل  من 
2020: 

من  لان  التعخلا حظ  في  ورد  ما  الددل  رئيس    2020لسنة    وري ست يل  بعلاقة  يتعلق  فيما 
بالم  الدالجمهورية  المؤسس  أن  الوطني  الشعبي  ب ي وري  ست جلس  جامتمسك  جميع  ءا  به  ت 

ني  طل المجلس الو ح في منح رئيس الجمهورية حق  ،  1963  دستور  باستثناءالدساتير الجزائرية  
 2.رأى ذلك مناسباً  تىبإرادته م

نص    تضمن بحسب ما    ق يجوز له تفويض هذا الح لا  في ممارسته دون غيره و   د فهو ينفر 
المجلس الشعبي    في حل   ته يفوض سلط  أن  يجوز"لا  الفقرة الأخيرة وبصريح العبارة:    93المادة  

 3. " ... نيطالو 
فراغ بين الحكومة    الحل كسلطة تحكيم في حالة قيام  حقالجمهورية    ئيسس ر ار مي  يث ح 

والمجلس الشعبي الوطني واللجوء إلى تحكيم الشعب باعتباره ضامن حماية الدستور والمسؤول  
  عن حسن سير المؤسسات والسلطات.

يمكن   من كما  نستخلص  الدستوري    أن  151المادة    مضمون   أن  رئيس  منح  المؤسس 
التقديرية   السلطة  حقلالجمهورية  ممارسة  في  الو   هلمبادرة  الشعبي  المجلس  حل  دون  طفي  ني 

عن   اير فسل من قبل رئيس الجمهورية بعد ت ح ن ممارسة حق الأو  ،تحديد حالات معينة لاستعماله
التدخل   في  البرنامج  تن  فيإرادته  للحكومةفيذ  يعتبر    ،السياسي  النشاط   تدخلايضا  أالذي  في 

 المجلس الشعبي الوطني من أجل التعاون مع الحكومة.   اءالسياسي وامكانية الضغط على أعض

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  93المادة   -1
 من نفس الدستور. 151المادة   -2
 نفس الدستور. من  93ادة  مال -3
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القيود   تلك  باستثناء  موضوعي  قيد  بأي  مقيدة  غير  مطلقة  الممارسة  هذه  أن  نجد  كما 
 لاستشارات التالية:  المتمثلة في الاه الشكلية التي وردت في نص المادة أع

الأمةست ا - مجلس  رئيس  رئيسست او   شارة  الوطني   شارة  الشيعي  رئيسست او   المجلس    شارة 
 الحكومة حسب الحالة.   رئيسو أ ول استشارة الوزير الأو  المحكمة الدستورية

الجزائرية الدساتير  تاريخ  في  مرة  لأول  أنه  سابقا  إليه  أشرنا  ما  استشارة ي   ،وبحسب  تم 
ي، حيث يتم ذلك من خلال استشارة رئيس  وطنقرار حل المجلس الشعبي ال   اتخاذالمعارضة في  

إذا أسفرت الانتخابات التشريعية    ، الحكومة الذي يعينه رئيس الجمهورية من الأغلبية البرلمانية
 1. عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية

 . عية قبل أوانهاانتخابات تشري  الثالث: تقرير إجراء  الفرع
بإ السياسي  والإصلاح  للتغيير  جاء  وقد  الأهمية،  بالغ  الإقرار  هذا  تشكيل  يعد  عادة 

الدولة اجر   ،مؤسسات  اقرار  إمكانية  الجمهورية  لرئيس  خول  الدستوري  المؤسس  أن   اء ونجد 
ت  دون  أوانها  قبل  تشريعية  ومع  ف انتخابات  لأحد،  الإ   فاظه ح ويضها  نفس  المقررة على  جراءات 

الش  لإجراء المجلس  بالاستشارةحل  والمتعلقة  الوطني  أشهر  عبي  ثلاثة  أجل  في  ذلك  ويكون   ،
من التعديل    152ونصت على ذلك المادة    ،ديد مرة واحدة في حال ما اذا تعذر ذلكمقابلة للت 

، ويهدف هذا الإقرار 1996  الدستوري   التعديل   من  129وكذلك المادة    20202نة  لسالدستوري  
وفي حين نجد أن المجلس الذي    في الدستورعليها  الى إنهاء العهدة النيابية للنواب المنصوص

ب  المسبقة  شأجري  الانتخابات  غاي أنه  إلى  قائما  جد  لي تشک   يةبقى    إلىبالرجوع  و   د،ي مجلس 
لسنة   الدستوري  أوانهالتشري   باتاتخ الانإقرار  ن  أ  نجد  1996التعديل  قبل  يم   اعية  وحل    سلا 

  تي الحل وذلك من أجل استمرارية الدولة وتفادى الفراغ المؤسسا  جراءمجلس الأمة أثناء تطبيق إ

 
 . 2020الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  151المادة   -1
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  الثانيةالفقرة  152المادة   -2
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سنة   الجزائر  عاشته  المز   1، 1992الذي  الشعور  لإثر  الجمهورية  كدوج  رئيس  مؤسسة  من  ل 
اعتماد نظام   في   الدستوري والمجلس الشعبي الوطني، وهو نفس الأمر الذى أبقى عليه المؤسس  

المادة   التعديل    112المجلسين وهذا ما نصت عليه    114ة  دوالما  2016  سنةل  الدستوري من 
لسنة   الدستوري  التعديل  بين  وك  ،2020من  ر لما  العضوي  القانون  في  الملغى    10-16  قم نا 

تقتصر على المجلس  تشريعية مسبقة  انتخابات   ءار حت أنه كل من الحل واج ضمنه و  85المادة 
ام  حكالفصل الخاص بالأ   ي ورد ف  المادةهذه    نص  ن لأ  2دون مجلس الأمة   ، الشعبي الوطني فقط 

الم  بانتخابات   المتعلقة ال  جلس أعضاء  المجلس  وحل  الوطني  سنة  شعبالشعبي  في  الوطني  ي 
رئ  1992 قرر  جديحيث  بن  الشاذلي  الجهورية  ش  حل   يد س  تقدي  عبي المجلس  قبل   م الوطني 

تنظيم وتم  ال  انتخابات  استقالته  ت ح بعد  الذي  بسبب    الغاءوتم    1991سنة    هانتخاب   م ل  نتائجه 
كان من أهم مطالب   2021وطني سنة  وكذلك تم حل المجلس الشعبي ال  3أزمة سياسية وأمنية. 

ومن أجل  ة  ددي ج على بناء جزائر    اوأحدث تغيرات عميقة بناء،  2019فيفري    22  خي بتار   الحراك
وهنا   الفساد  على  المرسومالقضاء  الجمهورية  رئيس    77-21رقم  الثاني  الرئاسي    أصدر 

 4. المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني
 . الرابع: التشريع بأوامر  الفرع

ال يملكت يعتبر  التي  الوسائل  أهم  بأوامر من  الجمهورية    هاشريع  البرلمان  لرئيس  لتأثير في 
التشريعي ومفتاح الأزماحأيضا    ويعد  الفراغ  بها الجزائرت  ل لسد  ظهرت مع أول    ،التي مرت 

لل سنة  دست ظهور  الجزائري  ب ،  1963ور  يسمى  ما  ظهر  هذا  لية  آحيث  أجاز  حيث  التفويض 
 

، السلطة التنفيذية، ج  1996سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية )طبيعة نظام الحكم في ضوء دستور    -1
 . 248، ص  2013الجامعية، ، ديوان المطبوعات  2، ط 3
أبريل، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، الجريدة الرسمية رقم    25الملغى المؤرخ في    10-16القانون العضوي رقم    -2

 . 2010أبريل   27المؤرخة في   27
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  1996نصر الدين معمري، معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور    -3

 . 120، ص  2019 -  2018، السنة 2سطيف السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، 
جلس الشعبي الوطني، الجريدة ، المتضمن حل الم2021فيفري  21المؤرخ في  77-21من المرسوم الرئاسي رقم  1المادة  -4

 . 2021/ 12/ 28، تاريخ 14الرسمية، ج. د. العدد  
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الجهة الأصلية في مجال التشريع(  )ور لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني  ست الد
بإصدار   له  يفوض  المادة  أوا  شكلفي    تشريعاتأن  وحسب  الد  142مر،  التعديل  وري  ست من 

  يور المجلس الشعبي الوطنغمسائل عاجلة في حال ش في  شرع بأوامر  يلرئيس الجمهورية أن  "
 1. "أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة

ال وذلك بعدم السماح لرئيس الجمهور    ،لأول مرة  1989يع بأوامر في دستور  شر ت وغاب 
 .بإصدار قانون بدون الحصول على تفويض من البرلمان

  الجمهورية وجوبا رئيس    يخطرأنه: "  2020من تعديل    142والمستحدث في نص المادة  
(  10ن دستورية هذه الأوامر على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة )شأالمحكمة الدستورية ب 

ر   2"أيام الأوام  س يئ ويعرض  بداية    ر الجمهورية  من  البرلمان  من  غرفة  كل  على  اتخذها  التي 
 ن. يوافق عليها البرلما  لا  غية الأوامر التيلاد  عالتوافق عليها وت دمةالقاالدورة 
 رئيس الجمهورية السلطة التشريع بأوامر ضوابط ممارسة : 

من   انظر  على  القائم  الشعب  سيادة  مبدأ  على  بأوامر  التشريع  أسلوب  سلطة    ح لخطورة 
سواهملمالتشريع   دون  الشعب  الدستوري  م  ع    ،مثلي  المؤسسة  ب قت   الىد  الشروط جيده  من  ملة 

لاوالضوابط   الجمهورية    حتى  رئيس  تتطرق  الى  يتحول  سوف  ما  وهذا  أصلية،  تشريع  سلطة 
 إليه.  
  .: الشروط الصريحةأولا
   .روها من رئيس الجمهورية دص. 1

  142لا سيما المادة ،  2020ديل الدستوري الجزائري لسنة قراء نصوص التعست ل اخلا من  
بأوامن منه   التشريع  سلطة  أن  الجمهورية   ر لاحظ  رئيس  على  السلطة   ،محصورة  رأس  باعتباره 

لغيره ممارستها   يجوز  أكدته  ولا  بصفة أصلية    لاالتنفيذية فلا  التفويض، وهو ما  بطريق  حتى 

 
 . 2020من تعديل  الفقرة الأولى 142المادة   -1
 . 2020من تعديل الفقرة الثالثة  142المادة   -2
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والتي حضرت على رئيس الجمهورية تفويض    ،من ذات التعديل الدستور   02فقرة    101المادة  
 . 142صوص عليها في المادة من ضمنها ذلك المن   محكافي ممارسة بعض الأ  تهسلط

  . وجود ضرورة ملحة . 2
عود  تة  عي شري ت باعتبار أن الوظيفة ال  ، نائياستثد اجراء ايعالتشريع بواسطة الأوامر    ننظر لأ

الأصيل  الاختصاص  صاحب  تستدعي   ،للبرلمان  ملحة  ضرورة  الدولة  في  تحدث  قد  أنه  ذلك 
تشر إ الاختصاص  اتيعصدار  سند  الحالة  هذه  ففي  غالباً،  البرلمان  لرئيس    التشريعي  ويكون 

الدستوري   1الجمهورية  التعديل  عبر  القيد    2020لسنة    ولقد  هذا  المادة ص عن  نص  في  راحة 
للرقابة في      142 تخضع  عدمها  من  الضرورة  حالات  تقدير  في  الجمهورية  رئيس  سلطة 

   .قةح اللا
 

   .ر في مجلس الوزراء الأوام ضرورة اتخاذ .3
على   إن البرلمان  غيبة  حالة  في  التشريعية  الأوامر  عرض  الدستوري  المؤسس  اشتراط 

الوزراء مجلس  لتحصيل  قمثل  ي   ،مستوى  محاولة  في  وذلك  الجمهورية  رئيس  على  دستوريا  يدا 
المجلس من إبداء الرأي في أكبر قدر من الإجماع حول هذه النصوص وذلك بتمكين أعضاء  

مثل  لا تل ثمرة إجماع على جهاز حكومي، و كما يجعل هذه الأوامر تش  همضامين الأمر واثرائ 
تدابيرر ج م ال  د  أن  علمنا  إذا  خاصة  وحده  الرئيس  إرادة  عن  هذه  غناتجة  من  المتوفي  رض 

إ  هي  ة التشريعي الأوامر   العادية  لى ترقيتها  القوانين  يتعين    ، مصاف  مجاسلهذا  توسيع    لات ن 
التشريعية الأخطاء  تفادي  أجل  من  حولها  أنه    ، 2الاستشارة  فإن أر ي وبما  الوزراء  مجلس  س 

 احترامه لهذا الشرط سيكون خاليا من أية صعوبات. 

 
... تطبيق الأحكام  "... لا يجوز أن يفرض سلطته في2020السنة    التعديل الدستوريةمن    الثالثةالفقرة    93المادة  تنص    -1

 المنصوص عليها في المواد... 
القاهرة )مصر(، سنة    -2 الحديث،  الكتاب  دار  الأولى،  الطبعة  التشريعية،  للسلطة  التشريعي  النشاط  أحسن،  ،  2013رابحي 

 . 62ص
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الد  142وحسب   التعديل  لست من  رأي   2020سنة  وري  طبيعة  تحدد  لم  الذكر  سالفة 
  1ما يتيح لرئيس الجمهورية امكانية تجاهله.   لا،كان ملزما أم  إذا المجلس ما

   .ارة مجلس الدولةتشاس. 4
منه على إلزامية عرض    01الفقرة    142في المادة    2020سنة  لوري  ست يل الدد التع  نص

إجراءات    نصحال المشرع فيها ب أدي رأيه حولها، وقد  ب نصوص الأوامر على مجلس الدولة لي
على   القوانين  مشاريع  إحالة  على  المطبقة  الأحكام  على  الدولة  مجلس  على  الأوامر  عرض 

 2.الدولة س مجل
 

 . ضها على البرلمان في أول دورة لهضرورة عر  .5
لقد   2020الدستوري لسنة    من التعديل  03الفقرة    142في منطوق المادة    حهو واض  ماك
ة  ب ل فترة غيلارئيس الجمهورية عرض الأوامر التي قد اتخذها خلمؤسس الدستوري على  اأوجب  

 3. فتيه لتوافقا عليها في أول دورة لهغر البرلمان على 
ممارسة اختصاص يدخل أساسا في مجال اختصاص  ب س الجمهورية  ئي الاقرار لر أن  ذلك  

  الشعبيور المجلس غالسلطة التشريعية لمواجهة أوضاع غير متوقعة قد تفرض لها الدورة فترة ش
  ةاللاحقني إخراج هذه الأعمال عن طائلة الرقابة البرلمانية  لا يع الوطني أو بين الدورتين. فذلك  

بأوامر لضرورة تتطلب ذلك فإن هذه الضرورة يجب أن    ع ن يشر أح لرئيس الجمهورية  ي لأنه إذا أب 
بقدرها و  الخروج على مقتضياتهالا  تقدر  البرلمان   روامالألذلك يجب عرض هذه    ، يجوز  على 

صاحب الاختصاص في التشريع ليقول كلمته في تلك الأوامر وفي قيام الضرورة التي   هباعتبار 
البرلمان الذي  ي استوجبت إصدارها، ولهذا   التدابير على موافقة  حفظا  تم  ى قيب تعين عرض هذه 

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  01الفقرة  142المادة   -1
 . 6ص، المرجع السابقرابحي أحسن،  -2
 عقيلة خرباشي، التشريع عن طريق الأوامر، مجلة دراسات قانونية مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، -3

على الموقع الآتي:     asjp، متاح عبر منصة 32-7، ص ص 10، ص2003، أفريل  03زائر، العدد  الج
https://asjp.cerist.dz/en/article/128510  :22:00، على الساعة: 05/2025/ 10، بتاريخ . 
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فترات  ت ال  باختصاص  في  فهو  غشريعي  في  (البرلمان)يابه،  يشارك  لم  وإن  الاوامر  .  إعداد 
ريا يتعلق بالمصادقة عليها، مما يحدد مستقبل هذه الأوامر  هو ج ملك إجراء  ي  هأن   التشريعية الا
في غيبة    ذةض الأوامر المتخ ر وب عج ن المؤسس الدستوري لم يكتف بو أ  ونلاحظ بصفة نهائية  

حدا أمام    وري ست البرلمان في الحالات العادية على موافقة هذا الأخير فقط، ليضع المؤسس الد
وهرها ج اء المباشر لها دون بحث  غأي تقصير في عرض هذه الأوامر على البرلمان بترتيب الإل

  1. لي على عدم احترام الآجال الدستورية كش كجزاء

 

  .نطاق التشريع بأوامرلثانيا: الشروط الضمنية 
التشريع    يتناوله يمكن أن  لاتناول ما  توامر التشريعية لا يمكن أن  بمفهوم المخالفة فإن الأ

على   المحظورة  المجالات  إشكالية  يطرح  ما  وهو  بموجب    رئيسنفسه  فيها  التشريع  الجمهورية 
   :أوامر والتي يمكن أن نوجزها في النقاط التالية

الجمهورية   - رئيس  على  يتناول  أيحظر  الاضن  مسألة  التشريعية  الأوامر  ختصاص  من 
ملك حق تعديل  ت   لاذا كانت القوانين العادية  إف  ،المتعلق بتعديل الدستور و التأسيسي    التشريعي

القانونية،   المعايير  تدرج  لقاعدة  طبقا  الدستورية  القواعد  مخالفة  أو  إلغاء  الحال  فأو  كذلك 
 . رتخالف الدستو  ألاوامر إذ يتعين بالنسبة للأ

التشريعية   - الأوامر  يضمن  أن  الجمهورية  رئيس  على  أصلابيخطر  تدخل  ضمن    مواضيع 
أسمى    مجال قانونية  قوة  منحها  بغية  المن  مكنه  ي التنظيم  أو  عن غتعديل  صادرة  قوانين  اء 

  2.البرلمان
حالة   إلا فيشريع بأوامر،  ت نى من الث و التكميلي( مستألسنوي  )ان موضوع قانون المالية  إ -

ا فقط يصدر  هعندو  يوما(،   75)  مشروع القانون في الأجل المحدد له على عدم موافقة البرلمان 
 

 . 361ص، السابقرابحي أحسن، المرجع  -1
 )السلطة التنفيذية(   1996ء دستور  ، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضو بوالشعير  سعيد -2
 . 196، ص2013، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 3ج
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مش الجمهورية  المالي    روع رئيس  المجال  في  فالتشريع  المالية،  قانون  قوة  له  بأمر  الحكومة 
 جل المحدد سابقاً.  فقط في حالة عدم احترام الأ حصين روامأموجب ب 
ا - الدستوري  الفقه  ام اختلف  مدى  حول  في  كان لجزائري  بأوامر  التشريع  الجمهورية  رئيس  ية 

مجال القوانين العضوية بين مؤيد ومعارض حيث يذهب جانب من الفقه الدستوري الجزائري  
با  لىإ التشريع  ستثن القول  مجال  في  العضوية  القوانين  لرقابة    ،بالأوامر اء  خضوعها  أن  كما 

من مجال الأوامر التي بمجرد صدورها   هاي ثنوجوبا يست  هاالمطابقة للدستور السابقة قبل إصدار 
الإلزامية القوة  لنا  أإلا    1تكتسب  أثبت  الجزائر  العملي في  الواقع  يدعوا مجالاما  بن  لشك  ل  لا 

من المجال المحجوز للقوانين العضوية وخير مثال  ضإمكانية رئيس الجمهورية التشريع بأوامر  
قيام   ذلك  الأ  رئيس على  بإصدار  الجزائري  القانون    01-21رقم    رمالجمهورية  المتضمن 

 2. العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

 . الفرع الخامس: إصدار قانون وطلب قراءة ثانية
 . أولا: إصدار قانون 

فإن هذه السلطة تعتبر من الصلاحيات التي لا   صدار قانون بإرئيس الجمهورية  عند قيام  
السلطة من قبل الجهة    س هذهمار تويجب أن    ،به  اشرب مللغير لارتباطها اليجوز له تفويضها  

وسا  بشكل   دستوريا  لةو خ الم دون  القانون طمباشر  إصدار  وبعد  نيابة  أو  ذلك    ،ة  الاجراء  وهو 
المفعول  القانون   يمكن الذي   أن يصبح ساري  حد دت    من  المحددة زمنيا، وقد  المدة  خلال  من 

الزمني  المدة  الدساتي ة  هذه  خلال  )    ر  من  التعديل    وكذلك  ،(2016-1996  -1989القديمة 
من البرلمان    وما يبدأ سريانها من تاريخ ارسال النص التشريعيي بثلاثين    2020ة  ن وري لسالدست 

الجمهورية المادة  و   إلى رئيس  لنا من خلال  ال  148يتضح  ،  2020الدستوري لسنة    تعديلمن 
ابتداء من تاريخ تسلمه    وماي   ثينلا ث القانون في أجل    الجمهوريةمن خلال عبارة يصدر رئيس  

 
 . 194، ص نفسهمرجع ال، الشعرسعيد بو  -1
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  02الفقرة  140المادة   -2
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ومن جهة أخرى تفويض هذه السلطة لرئيس الجمهورية دون غيره   التكليففذلك من جانب    1،له
  تور دس  ءباستثناالسلطة التنفيذية في الاختصاص التشريعي للبرلمان    كةوهذا يعني اثبات مشار 

  كما يمكن التمييز بين حقي    2ين في هذا المجالت التوازن بين السلطانقاص    الذي حاول،  1963
أن الاعتراض يدخل    ، من خلالالدستور لرئيس الجمهورية  الهماللذان خو والإصدار    الاعتراض

ف الجمهورية  التشريعية    يرئيس  فهو عمل  لي خو الت العملية  أما الإصدار  للبرلمان،  الدستور  ها 
س  ي رئ  ى ئة أخرى هذا الحق سو هي وض أي  خ تنفيذي يختص به رئيس الجمهورية دون سواه ولم ي

 3. الجمهورية 
 .لب قراءة ثانية: طثانيا

تس  في  أساسيا  محورا  الجمهورية  رئيس  دور  استقرار   ر ي ي يشكل  وضمان  الدولة  شؤون 
لرئيس   الممنوحة  الدستورية  الصلاحيات  بين  ومن  لا    ،الجمهوريةمؤسساتها،  ستطيع  ي والتي 

طيض و فت  كمماها  ثانية  قراءة  الم  رسةلب  في  التدخل  له  تتيح  هامة  من    التشريعي،ال  ج قانونية 
إعادة النظر في خلال إحالة مشروع قانون مصوت عليه في البرلمان إلى قراءة جديدة، يفرض  

توافقه مع المبادئ الدستورية، وتعد أحقية رئيس الجمهورية في طلب قراءة   والضمان  مضمونه
 4. هوضه إلى غير ف له أن ي  ز ما لا يجو ك ثانية في القانون ثم التصويت حق أصيل له 

( ثلاثين يوم الموالية لتاريخ المصادقة  30لهذه القراءة في غضون )  نيلقانو وحدد الأجل ا
الوطني أو    جلس الشعبي واب الم ن من تاريخ المصادقة عليه من قبل    يأ  ،عليه من قبل البرلمان

 بقاوط   رلمان بغرفتيه لب موجه ل  الثانيةطلب القراءة    يكون وأن    الحالة،أعضاء مجلس الأمة حسب  
( أعضاء المجلس  2/3لقانون الحصول على ثلثي ) ا  لإقراربين    2016  لسنة للتعديل الدستوري  

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  148المادة   -1
 . 1963سبتمبر  10الرسمية ج. ج. د. ش. المؤرخة في  ، الجريدة1963سبتمبر  08المؤرخ في  1963دستور  -2
(،  2002عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة )الجزائر، دار ريحانة للنشر،    -3

 . 367ص 
في قانون ثم التصويت عليه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب قراء ثانية  »  2020من التعديل الدستوري لسنة    149المادة    -4

 . ( الثلاثين يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه30في غضون )
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الوط  مجلس  ني الشعبي  لسن   الأمة،  وأعضاء  الدستوري  التعديل  في  المؤسس  عليها    ة وأبقى 
التي تنص على "يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب قراءة ثانية    149   في نصب المادة  2020

القانون ثم التصو  الثلاثين )في  لتاريخ المصادقة عليه 30يت عليه في خضون  الموالية   ( يوما 
م التصويت عليه في  ث رئيس الجمهور طلب قراءة ثانية في القانون    مكانيةإ  حيث نصت على"

يكون  ك البرلمان، و  بأسباب وتعارض من    الثانية  اءةقر   طلبما  الجمهورية يطرف رئ متبوعا    س 
ال البرلمان أن يجيد  الجمهورية  وبالتالي منح مدة  حتى يستطيع  يوافق فيه رئيس  لم  فيما  نظر 

من    941المادة    ما أكدتك و   ،أوجه اعتراضه  ان ي تتمكن من دراسة القانون وب   حتى  1يوما  (30)
ولا يجوز له  لا يجوز للبرلمان أن  ينظر في القانون مادة بمادة    2020لسنة  التعديل الدستوري  

 لا يعترض عليه الرئيس.  الذيأن يعدل في النص 
 . الفرع السادس: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

وقد   ،الاتفاقيات الدولية  ىلعالدستور لرئيس الجمهورية صلاحية التوقيع والمصادقة    نحم
يصادق عليها رئيس    يالمعاهدات الت   2020ة  لسن   2من التعديل الدستوري   153حددت المادة  

عندما يتعلق الأمر باتفاقيات    ،مة الدستورية حك ان واستطلاع رأي الملمر بالجمهورية بعد موافقة ال
و ن دهال السلامة  ذات    ،معاهدات  الدولية  الاتفاقيات  على  بالمصادقة  الجمهورية  رئيس  وينفرد 

إنما  و   ،صادقة على المعاهداتدور رئيس الجمهورية لا يقتصر على المفإذا    ، الأهمية المحدودة
بالنظر   الاتفاقيات  لبعض  الدستوري  المؤسس  وتقيد  عليها،  والتوقيع  والتفاوض  الإعداد  يشمل 
الجمهورية   رئيس  استئثار  على  يؤثر  لا  البرلمان  بموافقة  السيادة  وتعلقها  مواضيعها  لخطورة 

 3. في هذا المجال زع للمصادقة فهوا المهيمن دون منا واحتكاره
 

 
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  149المادة   -1
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  315المادة   -2
إيمان  -3 الجديد،    ،غربي  الدستوري  التعديل  ضوء  على  التنفيذية  والسلطة  البرلمان  بين  الوظيفية  العلاقات  ،  2008مجالات 

 . 67، ص2011تير، جامعة الجزائر، سنة مذكرة ماجس 
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 . لاحيات القضائية لرئيس الجمهورية الممنوعة من التفويضالثاني: الص  المبحث
الدولة   بناء  في  الأساسية  الركائز  من  القضائية  السلطة  باقي  تعتبر  عن  مستقلة  وتكون 

لا    ،السلطات التي  القضائية  الصلاحيات  مجموعة  الجمهورية  لرئيس  يمنح  يستطيع  حيث 
هذا المبحث إلى تحليل   اسةوتهدف در   ،وهذا يثير تساؤل حول استقلالية القضاء،  لغيره  تفويضها

الجمهورية  تعيين  من خلال ما    ،هذه الصلاحيات لرئيس  تفويض  الجمهورية  سنبين منع رئيس 
وع الأول(  )المطلب  للقضاء القضاة  الأعلى  المجلس  رئاسة  الجمهورية  رئيس  تفويض  دم 

 )المطلب الثاني( وحظر تفويض رئيس الجمهورية اصدار العفو الرئاسي )المطلب الثالث(.  
  .تعيين القضاةفي تفويض ال منع   :الأول المطلب

حيث    المجال القضائي  في  رئيس الجمهورية  ي يتمتع بهامن أبرز هذه الاختصاصات الت 
في    تقرير تعيين القضاة ونقلهم والبث   أوكل المؤسس الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء مهمة 

أو   التعيين  تتضمن  كونها  إدارية  طبيعة  ذات  القرارات  هذه  المهني،  بمسارهم  المتعلقة  شؤونهم 
المادة   أكدته  ما  وهو  غيره  أو  القانون    15النقل  سي ساالأ  القانون المتضمن    11-04من 

 1. للقضاء
ة  ل والتقرير في شأن حركو اديتم الت   الأعلى للقضاء  لمجلس لالنظام الداخلي  ى  بالرجوع ال

ل قرار ظرغم ذلك ي   ولكن  ،في التنظيمات التي يقدمونها  والبدأوتقسيمهم وترسيمهم    القضاةنقل  
فإنه عادة ما    ، الناحية العملية  منو   ، رئاسي  ممرسو   الجمهورية بموجب س  ئير د  ين القضاة بي تعي 

في انهاء  المجلس الأعلى للقضاء    كما بين  ، المجلس بخصوصهم  تداولالذين    ةايتم تعين القض
المادة  القضا  مهام نصت  كما  لسنة    92ة،  الدستوري  التعديل  في    2020من  تعيينات  هناك 

وانهاء مهام  سلطة عزل  تعود  للقضاء، وأيضا  الأعلى  المجلس  استشارة  بعد  النوعية  الوظائف 
مرسوم بواسطة  وذلك  غيره  إلى  يفوضها  أن  دون  الجمهورية  إلى رئيس  فردي،    القضاة  رئاسي 

للمادة   لسنة    03الفقرة    93طبقا  الدستوري  التعديل  تعديلات  2020من  عدة  توجد  وكذلك   ،
 

، الجريدة الرسمية رقم  2004سبتمبر    06المتضمن القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في    11/ 04من القانون    115المادة    -1
 . 2004سبتمبر  08رخة في  المؤ  57
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مستحدثة في الدستور السابق ذكره تخص ضمانات استقلالية الهيئة القضائية تتمثل في دسترة  
إخطار  في  القاضي  وحق  للعزل  القاضي  قابلية  عدم  ضمانة  ودسترة  المستقل  القاضي  عبارة 

جلس الأعلى للقضاء في حالة المساس باستقلالية ودسترة تحسين الوضع الاجتماعي وهذا  الم
المنع من التفويض يعزز من  مسؤولية رئيس الجمهورية في قرار تعيين القضاة ويجب أن يكون  
لرئيس  ولكن  القضائية،  السلطة  استقلال  ضمان  هو  منها  والهدف  للرئيس  شخصية  مسؤولية 

القضاة ولا يفعل ذلك بشكل مطلق، بل بناءا على اقتراح المؤسسة القضائية الجمهورية أن يعين  
للمادة   الدستوري لسنة   180المستقلة ويقوم به شخصيا دون تفويض، وذلك طبقا  التعديل  من 

    1.من نفس الدستور على تعيين القضاة 92كذلك أكدت المادة  2020
 .الأعلى للقضاءرئاسة المجلس عدم تفويض : المطلب الثاني 

للقضاء    سأير  الأعلى  المجلس  الجمهورية  تيما  كرئيس  الجمهورية  لرئيس  ليف  كمكن 
غير أنه قد يثور التساؤل حول    ،ى للقضاءالرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس الأعل

  2. رئيس الجمهورية  تفويض مدى امكانية 
السيادية ولا يمكن نقلها لأي جهة أخرى بما في  السلطة حيث تعتبر من الصلاحيات  هذه  

المادة    ذلك الوزير الأول أو رئيس الحكومة    من الدستور لا   93حسب الحالة على أساس ان 
صلاحية رئاسة    دفإنه تعو   180ناء الذي أوردته المادة  ستث نرى أنه بهذا الا  نناأ   تمنع ذلك، غير

الرئيس    تكليف  باستثناءير قابلة للتفويض  لمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية غا
، وذلك بالرغم من عدم النص على  سمحكمة العليا برئاسة المجلس باعتباره نائب الرئي للالأول  

نه ينتقل هذا الاختصاص  أ   ،من الدستور   93هذا المنع من قبل المؤسس الدستوري في المادة  
 ور منصب رئيس الجمهورية.  غحالة شفي  لرئيس الدولة بالنيابة 

 
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  92، والمادة 180، والمادة  03الفقرة   93المادة   -1
التعديل الدستوري لسنة    -2 للقانون والعلوم السياسية،  2020أحسن غربي، المجلس الأعلى للقضاء في ظل  ، المجلة النقدية 

تم الاطلاع   68-65، ص ص  72، ص  2020،  02  ، العدد15، المجلة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو
 . 18:25، على الساعة:  13/04/2025بتاريخ: ، https://asjp.cerist/139817على هذا المقال من الموقع الآتي: 

https://asjp.cerist/139817
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اسنا  بأن  البعض  ال  ديبرر  لرئيس  دست المؤسس  للقضاء  الأعلى  المجلس  رئاسة  وري 
الجمهورية على أساس أن العديد من الدساتير العالمية تمنع رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية،  

هذه بأهمية  إدراكا  رئيس    وذلك  ويعتبرون  لها  المسندة  المهام  وخطورة  الدستورية  المؤسسة 
غير    الة،لعداانتظام جهاز    ىالسلطات الثلاث، ومن مسؤوليته الحرص عل  رئيس الجمهورية هو  

لاأن  الموقف  نا  هذا  مع  الجمهورية   إذا  ،نتفق  رئيس  بأن  الواسعة   بالرغم  نرى  الصلاحيات  من 
مان استقلالية  ضما أن  ك   ، ري والتي تمتد للسلطات الثلاثو ست الممنوحة له من قبل المؤسس الد

ون في إخراج رئيس الجمهورية من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ومنحها  كيالسلطة القضائية  
 للرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة بالتناوب.  

على    182و   181في المادتين    ور النصست تضمن التعديل الدستوري من ذات الد  وعليه
ار رو ض الأ ستشة  المجلس  وضرورة  ارة  المجالات  من  العديد  في  للقضاء  رئيس  أخذ  على 

 .الجمهورية بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء
الكما   المناصب  في  التعينات  بشأن  ملزما  رأيا  للقضاء  الأعلى  المجلس  قضائية يبدي 

بش يصدر  والتي  الجمهورية،  رئيس  بها  يقوم  التي  إذا  أالنوعية  رئاسي،  مرسوم  أن    يتعيننها 
فلا يجوز لرئيس الجمهورية    ،تتطابق التعيينات مع الرأي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء

الت  بخصوص  للقضاء  الأعلى  المجلس  به  أدلى  الذي  الرأي  بالوظائف  مخالفة  المتعلقة  عينات 
ي   فإذاوعية  الن  للقضاء  الأعلى  المجلس  عن  صدر  الذي  الرأي  الجمهورية  رئيس  ون  كخالف 

 1ق. م الأخذ بالرأي المطاب دع وه وهري و ج إجراء  فتخلل لاالمرسوم الرئاسي باط
وعليه يتعين أن يكون مضمون المرسوم الرئاسي متطابقا مع مضمون الرأي الصادر عن 

للقضاء الأعلى  الي التعي  بخصوص  ،المجلس  في  التنفيذية  السلطة  رغبة  يخالف  في    تعيين نات 
وبال النوعية،  والوظائف  ضمانة  يش  لي ات المناصب  للقضاء  الأعلى  للمجلس  المطابق  الرأي  كل 

 القضائية تجاه السلطة التنفيذية.  لية السلطةلالاستق

 
 . 90المرجع السابق، ص أحسن غربي،  -1
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الفضائية    ئفأن الوظا  نجد   11-04من القانون العضوي رقم    50و   49بالرجوع لنص المادتين  
 : النوعية التي يعين فيها رئيس الجمهورية هي 

 الأول للمحكمة العليا.   ئيسالر  -
 . مجلس الدولة رئيس  -
 .النائب العام لدى المحكمة العليا -
 مجلس الدولة.   لدىمحافظ الدولة  -
 . قضائيالمجلس  رئيس  -
   . والقفل في مجلس -
 دارية. إمحكمة  رئيس  -
   قضائي.عام لدى مجلس  نائب -
   1.ولة لدى محكمة إداريةد  ظمحاف -

أع  50المادة    تتضمن الذكر  السالف  العضوي  القانون  على  لامن  النص  لوظائف  اه 
يعين فيها رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الأعلى للقضاء، والتي  قال التي  النوعية  ضائية 

التعديل   للقضاء    يالرأ  2020نة  سل  ي الدستور حولها  للمجلس الأعلى  الرأي   بدلاالمطابقة  من 
 الاستشاري، وهذه الوظائف النوعية هي:  

 نائب رئيس المحكمة العليا.   -
 نائب رئيس مجلس الدولة  -
 عام مساعد لدى المحكمة العليا.   نائب -
 نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.  -
 رئيس غرفة بالمحكمة العليا.   -
 مجلس الدولة.  بس غرفة ئي ر  -

 
  57ضاء، الجريدة الرسمية، عدد قيتضمن القانون الأساسي لل  2004ة  سبتمبر سن  6مؤرخ في    11-04عضوي رقم    قانون   -1

 . 2004سبتمبر سنة  28صادر بتاريخ 
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   قضائيمجلس  رئيس نائب  -
 رئيس محكمة إدارية.   نائب -
   قضائي.مجلس بغرفة  رئيس  -
 محكمة إدارية  بغرفة  رئيس  -
 النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي   -
   إدارية.المساعد لدى محكمة  الدولةمحافظ  -
 . تطبيق العقوبات  قاضي -
 محكمة.   رئيس  -
 الجمهورية.   وكيل -
 1. تحقيق  قاضي -

على للقضاء الأ  لمجلس ل  2020شراك المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  إ  إن
 .ة القضائيةطلية السللاق ست مثابة خطوة هامة نحو ابعد  ي ه لافي التعينات المذكورة أع 

 . حظر تفويض إصدار العفو الرئاسي: المطلب الثالث
المادة   في  الدستوري  المؤسس  الدستور   182نص  التعديل  ضرورة   2020ي  من  على 

تضمن المادة الم   ري و دست قبل ممارسته لحقه ال  الأعلى للقضاءاستشارة رئيس الجمهورية المجلس  
ي للقضاء  يدب على:  الأعلى  حق  ا  رأيا  المجلس  الجمهورية  رئيس  ممارسة  في  قبليا  ستشاريا 

قرارات رئيس الجمهورية    على   " فبالرغم من أن رأى المجلس الأعلى للقضاء ليس له تأثير 2العفو 
أنه مجرد رأي استشاري  الجمهورية هو رئ ألا  إ  بالإضافة  ،طالما  المجلس الأعلى  ين رئيس  س 

فلا هذا  للقضاء  يخالف  أن  يتصور  الجمهورية   اتقرار   الأخير   أسند    الرئيس  الجزائري  فالمشرع 
 ه الصلاحية ممنوحة له بصفة مطلقةلرئيس الجمهورية فهذ  العقوبات  حق اصدار العفو تخفيض

 
 ، المرجع السابق.11-04من القانون العضوي  50المادة   -1
 . 2020من التعديل الدستوري  182المادة   -2
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يلجأ    الاستشارةوتعد    1 لكي  الجمهورية غير ملزمة في الأخذ    س إليها رئيالتي  بمحتواها ولكن 
و   يكون  سليما  أالإ  سير   مانضقرارا  الذي  القرار  صدور  بصحة  من    182  دةالما  تهدكجراءات 

  سرئي له تأثير على القرارات  من أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس    رغمالفب ،  2020دستور  
الجمهورية  أ  طالما  ،الجمهورية  أن رئيس  بالإضافة  استشاري  رأي  مجرد  رئيس  نه  المجلس  هو 

للقضاء قرار يتفلا    ،الأعلى  يخالف  أن  المرا  اتصور  بين  ومن  الجمهورية  الرئاسية    مي سرئيس 
  -  20  رقموم  سوالمر   2، 37  –  20لمرسوم الرئاسي رقم  ا  لإجراء العفو نجد ة  ظمالتي جاء بها من 

 . العفو الذي يتضمن إجراء   043
من    182وري في المادة  ست المؤسس الدكما نجد ابداء الرأي الاستشاري الذي نص عليه  

تشارة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء سمن ضرورة ا  2020وري لسنة  ست التعديل الد
فو حيث تضمنت المادة النص على  عن إصدار قرارات التضموري المست ه لحقة الدت قبل ممارس

، إذ  "لأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو يبدي المجلس ا"
لزمت هذه المادة رئيس الجمهورية لاستشارة المجلس الأعلى للقضاء وعدم انفراده باتخاذ قرارات أ
شارة المجلس الأعلى للقضاء الذي هو تحت رأسته  ست ن لجوء رئيس الجمهورية لاأ  غير  ،فو عال

تشاري الذي يدلى به المجلس الأعلى للقضاء سالجمهورية بالرأي الاس  يئ خذ ر أني ضرورة  ع يلا  
 و.  فإذ يجوز لرئيس الجمهورية مخالفة هذا الرأي عند إصداره القرارات الع

الد اللجوء  ست حدد المؤسس  لمجلس الأعلى للقضاء وهو لتشاري  سالرأي الا  الىوري زمن 
صدار قرارات العفو قبل  إالجمهورية    سي ئ يجوز لر لا  ذ  إ  و فعقبل اتخاذ رئيس الجمهورية قرارات ال

ذا لم يطلب رئيس الجمهورية رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذه  إعليه    ،طلب رأي المجلس
العفو  قرارات  في  والمتمثلة  له  الممنوحة  القرار   إنف  ، الصلاحية  ت هذه  لتخلف  ك ات  باطلة  ون 

 
 . 92، ص المرجع السابق، غربيأحسن  -1
  02المؤرخة في    06الجريدة الرسمية رقم جراء العفو  إيتضمن    2020فبراير   01المؤرخ في   37-20المرسوم الرئاسي رقم   -2

 . 2020فبراير سنة 
، المؤرخة في  07الجريدة الرسمية رقم  جراء العفو  إيتضمن    2020فبراير    01المؤرخ في    40-20المرسوم الرئاسي رقم    -3

 . 2020فبراير  06
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يمكن و   الاستشارة العيب عن    لا  هذا  ال  طريق طلب تصحيح  صدور الرأي  بعد  القرارات   مجلس 
ت   فو الع ال  182المادة    نتم ضحيث  الرأي  على  من  قالتأكيد  للمجلس  "رأيا  خلا بلي  عبارة  ل 

 1. "استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 92ص  ،سابقالمرجع الأحسن غربي،  -1
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 . للتفويض لرئيس الجمهورية الاستثنائيةالصلاحيات عدم قابلية  المبحث الثالث:
منحت لرئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات الاستثنائية المتميزة بطابعها المركزي وفي  

لسنة   الأخير  الدستوري  التعديل  بطابعها    2020إطار  الاستثنائية  الصلاحيات  على  نص 
تمنحالمركزي   الت   حيث  الإجراءات  جميع  اتخاذ  من  تمكنه  صلاحيات  الجمهورية    يلرئيس 

الظروف  تض تق للتفويض أي أن  حماية  ليها  قابلة  أنها غير  السلطات هو  الدولة وما يميز هذه 
أخرى  سلطة  إلى  نقلها  يمكن  لا  الجمهورية  الحص  رئيس  حالة  إعلان  مايلي:  في  ار وتتمثل 

   حالة الحرب، وحالة التعبئة العامة.  والطوارئ، الحالة الاستثنائية
 تفويض حالة الحصار والطوارئ من قبل رئيس الجمهورية.    منع :المطلب الأول

سل  ول خ  الجمهورية  لرئيس  الدستوري  و ط المؤسس  الطوارئ  حالة  تقرير  الحصار  ة  حالة 
للمادة   طبقا  دستور    97وذلك  "  2020من  أنه:  على  نصت  إذا  التي  الجمهورية  رئيس  يقرر 

أقصاها    الضرورةدعت   لمدة  الحصار  حالة  أو  الطوارئ  حالة  اجتماع    بعد يوما    30الملحة، 
وا للأمن،  الأعلى  مجلس  سالمجلس  ورئيس  الأمة  مجلس  رئيس  الوزير  طنالو   الشعبي تشارة  ي 

رئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير اللازمة  و الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة  
ديد حالة الطوارئ وحالة الحصار الا بعد موافقة البرلمان المنعقد  متيمكن    لوضع لا الاستتباب  

 1". بغرفتيه المجتمعين معا
على   02المتضمن حالة الحصار في المادة    196-91يحدد المرسوم الرئاسي رقم  كما  

الرئاسي  المرسوم  الدولة وكذلك نص  استقرار مؤسسات  للحفاظ على  الحصار  أن إعلان حالة 

 
ج.د.ش.  -1 الجمهورية،  دستور  ط 2020عمار بوضياف،  الجسور،  دار  المستجد،  المضمون  التعديل،  مراحل   ،1  ،2021  ،

 . 89-88ص
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وذلك لتمكين السلطات من اتخاذ التدابير    04المتضمن حالة الطوارئ في المادة    44-92رقم  
 1.اللازمة لاستقرار البلاد والحفاظ على النظام العام

باتباع  قي د  عب و  الجمهورية  رئيس  عاام  المنصوص  والإجراءات  الدستور    ليهالشروط  في 
 2.الوضع استثباتجل أزمة من مكنه إعلان حالة طوارئ أو حالة الحصار ويتخذ التدابير اللاي 

 وسنفصل في هذا المطلب الشروط الموضوعية )الفرع الأول( والشروط الشكلية )الفرع الثاني(. 
الأول:  الموضوعية  الفرع  حالة    الشروط  تفويض  من  الجمهورية  رئيس  لمنع 

 لطوارئ والحصار. ا

 شرط وجود ضرورة ملحة.  .1
: "يقرر رئيس الجمهورية  2020التعديل الدستوري  في فقرتها الأولى من    97تنص المادة  

والحصار" الطوارئ  حالة  الملحة،  الضرورة  دعت  الشرط   3إذا  فإن  النص  هذا  خلال  ومن 
المتمثل في وجود ضرورة ملحة هو شرط   تقدير الموضوعي  يتولى  الحالتين  لقيام  رئيس    هواحد 

م الحصار ولا أحالة الطوارئ    تدعيسمة ت ئ اقالضرورة الملحة الكانت  ذا  إالجمهورية إذ يقدر ما  
ا استوجبت الضرورة الملحة، أي أن  ذيجوز لرئيس الجمهورية دستوريا تقرير إحدى الحالتين إلا ا

أي    هعد أمامي لم    بمعالجة الظروف وفقا للقواعد الدستورية العادية، إلا إذا  مرئيس الجمهورية ملز 
أو    ئ ه الحالة يستطيع تقرير حالة الطوار خيار آخر في سبيل مواجهة الظروف المتدهورة في هذ

 .الحصار
 
 

 
  27المتضمن اعلان حالة الحصار، الجريدة الرسمية رقم    1991يوليو    04المؤرخ في    196-91المرسوم الرئاسي رقم    -1

،  1992فبراير    29المتضمن إعلان حالة الطوارئ المؤرخ في    44-92والمرسوم الرئاسي رقم    1991يوليو    05المؤرخة في  
 .  1992فبراير  09المؤرخة في  10الجريدة الرسمية رقم 

القانونية،  -2 الوفاء  مكتبة  الحكومة،  ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  لكل  الدستوري  الاختصاص  بغدادي،  الدين  ،  2009عز 
 . 125ص

 . 2020من التعديل الدستوري  97المادة   -3
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 . شرط تحديد المدة الزمنية .2
حالتي  إ تقرير  الجمهورية    الطوارئ ن  رئيس  بها  ينفرد  التي  الصلاحيات  من  الحصار  أو 

فلابد من أن تتقرر احدى الحالتين لمدة  ،  2020  الدستوري من التعديل    97ن حسب المادة  كل
والمؤسس   في  معنية  المتمثلة  المدة  لهذه  الأقصى  الحد  حدد  حسب  وهذا    ، يوما  30الدستوري 

 1. رفتيه بغالتقدير الشخصي لرئيس الجمهورية ولا يمكن أن تمدد إلا بموافقة البرلمان المنعقد 
   وضمانا لحماية حقوق الافعتحديد المدة الزمنية لحالتي الطوارئ والحصار قيدا  شرط  عد  ي و 

ب أن يقترن الإعلان عن حالتي  ج الأفراد، ولعودة مؤسسات الدولة إلى سيرها العادي ي ات  ي وحر 
المقررة خلالها   انقضاء المدةها بمجرد  فعر   تضيمما يق   ، هان الطوارئ والحصار تحديد مدة سريا

تدهور   استمر  إذا  يطلب رئيس  الظروف،  إلا  تمديد    الجمهورية هنا  الموافقة على  البرلمان  من 
 2. رئيس الجمهورية إلى رفعها هنا يضطررفض البرلمان المدة وإذا 

 . والحصار ئ ر ان حالتي الطو ع لإعلان لمنع الشروط الشكلية الفرع الثاني:
الشروط الموضوعية المذكورة سابقا   ركفي لإعلان عن حالتي الطواري والحصار توافيلا   

من    01الفقرة من    97تي نصت عليها المادة  لبل لابد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية ا
   :وتتمثل هذه الشروط 2020التعديل الدستوري 

 . جتماع المجلس الأعلى للأمنا  .1
وهو لقاء دوري يعقد برئاسة رئيس    المجلس الأعلى للأمن هو عبارة عن مؤسسة دستورية 

القضايا  دراسة  إلى  ويهدف  الوطني  الدفاع  ووزير  المسلحة  للقوات  الأعلى  والقائد  الجمهورية 
المتعلقة بالأمن الوطني واتخاذ القرارات لضمان استقرار البلاد، ويجتمع هذا المجلس بناءا على  

اجتماع هذه المؤسسة الدستورية هو    من استدعاء  من رئيس الجمهورية ولا يمكن تفويضه لغيره  
درجة الخطر وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ويتولى رئيس   تشخيص سماع رأيها من حيث  

إلا أنه لا يمكن لرئيس  ،  2020من التعديل الدستور  208الجمهورية رئاسته حسب نص المادة  
 

 . 243ص  المرجع السابق، ،سعيد بوالشعير -1
 . 2020من التعديل الدستوري  37المادة   -2
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لس حيث يساعده على  الا بعد اجتماع هذا المج   أو الحصار  تقرير حالتي الطواري   ية الجمهور 
للمحافظة على الأمن العام    تهاالحصار وتحديد مدالطواري و دون الأخرى  حدى الحالتين  إ علان  إ 

المجلس   هذا  م ي ليكون  ف  ة مهتولى  الجمهورية  رئيس  إلى  الآراء  كل تقديم    المتعلقةالقضايا    ي 
 1. بالأمن الوطني

  دستورية. البعض المؤسسات  ياستشارة مسؤول .2
  2: في والحصارالشخصيات الواجب استشارتها عند تقرير حالة الطوارئ  تتمثل

الوزير الأول أو    استشارةو رئيس المجلس الشعبي الوطني    استشارةو   استشارة رئيس مجلس الأمة
   .ية الدستور  ةمكاستشارة رئيس المحو رئيس الحكومة 

 . الاستثنائيةعدم جواز رئيس الجمهورية تفويض الحالة  المطلب الثاني:
المادة   تعديل    98تنص  أنه    2020  الدستوري من  الجمهور "على  رئيس  الحالة    يةيقرر 

بخطر    الاستثنائية مهددة  البلاد  كانت  أن  دإذا  يوشك  الدستورية  تهمؤسسا  يصيباهم  و أا 
سلامأاستقلالها   أقصاه  تهاو  الإجراء  60)  المدة  هذا  يتخذ  لا  يوما"  رئيس  إ (  استشارة  بعد  لا 

الم  ورئيس  الوطني  الشعبي  المجلس  ورئيس  الأمة  والاستماحك مجلس  الدستورية  إلى    عمة 
 .الوزراء ومجلس المجلس الأعلى للأمن 

تمديد البرلمان المجتمعين معاة أعضبي هذه الحالة إلا بعد موافقة أغل  لا يمكن    اء غرفتي 
ها على  ءمدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها اثنا  انقضاءجمهورية بعد  يحرص رئيس ال

بشأنها،    لإبداء  ة الدستوري   حكمة الم الشروط  الرأي  المطلب  هذا  خلال  من  سنوضح  ما  وهذا 
 الموضوعية )الفرع الأول( والشروط الشكلية )الفرع الثاني(. 

 

 
 . 2020التعديل الدستوري لسنة من  208المادة   -1
فقير محمد، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة    -2

 . 107أحمد بوقرة، بومرداس، دون سنة نشر، ص 
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الأول:   الحالة   الموضوعيةالشروط  الفرع  تفويض  الجمهورية  رئيس  جواز  لعدم 
 . الاستثنائية

للمادة    ريقر  الاستثنائية طبقا  الحالة  الجمهورية  التعديل    98رئيس    2020  الدستوري من 
بش  يف يهدد  خطر  أو  لوجود  الوطني  استقلالها  يقضى على  أو  للدولة  الدستورية  المؤسسات  ل 

أكثر صرامة من    ءرض اتخاذ اجرافنتائج سلبية مما ي   هشد وقعا ولأا  ن وحدتها الترابية فالخطر ه
 . لا وهو إقرار الحالة الاستثنائيةإالطوارئ والحصار  حالةإعلان  

في    لذا واسعة  سلطات  الجمهورية  لرئيس  الدستور  على    اتخاذ منح  لسيطرة  المناسبة  التدابير 
 1.الوضع

الثاني:  ال  الفرع  الحالة    ليةشكالشروط  تفويض  الجمهورية  رئيس  جواز  لعدم 
   . الاستثنائية

 :  یلي   ماي ف وتتمثل  98ضمن المادة  2020 التعديل الدستوري لسنة المشرع في حصرها
   .استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني  .1

تم    ن بي ت  الوطني  الشعبي  المجلس  ورئيس  الأمة  مجلس  رئيس  استشارة  أن  المادة  هذه 
ائح  شر لكافة    مثيلا ر ت ث ا في المرتبة الأولى نظر الأهمية الفرقتين باعتبارها المؤسسة الأك مذكره

 2وجيهاتها. الأمة بمختلف ت 
 
 

 
ت والقرارات القضائية، دار جسور للنشر،  عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، طبعة منقحة ومعدلة وفق التشريعا  -1

 . 90، ص 2013 المحمدية، الجزائر العاصمة، سنة ،3ط
المطبوعات،  -2 ديوان  المؤسساتي،  التعبير  ووسائل  الجزائري  الدستوري  النظام  أوصديقي،  سنة  فوزي  ، ص  2006  الجزائر، 

181 . 
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 . الدستورية استشارة المحكمة  .2
تمار   نظرا الذي  الرقابي  إعلان    ميت   سهللدور  قبل  الجمهورية  رئيس  قبل  من  باستشارتها 

 . لموقف الرئيس  ةمان ض دعيما و ت الحالة الاستثنائية وتعد هذه الاستشارة 
 

   .لاستماع إلى المجلس الأعلى للأمة ا .3
وتقديم    توضيحقصد    هرأي المجلس الأعلى للأمن الذي يعد رئيسلمع رئيس الجمهورية  ت يس

 معلومات أدق لظروف البلاد من الناحية الأمنية والعسكرية.  
 . الوزراء الاستماع إلى مجلس   .4

ل في رئيس الجمهورية إلى كافة تمث بداية به من رئيسه الم  تشكيلته ة  فاكالاستماع له ب  يتم 
 أعضائه قصد تقدير مدى ملائمة تقرير الحالة الاستثنائية.  

   .توجيه خطاب الأمة  .5
 . للبلاد الاستثنائيخطاب للأمة قصد اعلامهم بالوضع   يةرئيس الجمهور  يوجه

   .اجتماع البرلمان وجوبا .6
وضروريا نظرا لعدم امكانية ابعاد النواب   دستوريااجتماع البرلمان وانعقاده أمر ملزم    يعتبر

تجدر الإشارة إلى أن   كما  ها من أهمية. ل  الم  الاستثنائيةوأعضاء مجلس الأمة عن الوضعية  
 بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.   الاديدها مالحالة الاستثنائية لا يمكن ت

يعرض رئيس الجمهورية جميع القرارات التي اتخذها خلال    الاستثنائية انقضاء الحالة    وبعد 
المح المرحلة على  بنهاية الأشكال    الدستوريةمة  ك هذه  تنتهي  الحالة الاستثنائية  لنهاية  وبالنسبة 

 1. والإجراءات التي أدت إلى قيام هذه الحالة
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 .الة الحربح المطلب الثالث: استبعاد رئيس الجمهورية تفويض
المادة    تنص الدستوري  الفقرة    100عليها  التعديل  من  لرئيس  ،  2020الأولى  ويمكن 

حالة الحرب وفقا لما منصوص عليه في هذه المادة وتجدر الإشارة إلى أن    بإعلانالجمهورية  
يملك   الجمهورية  الهجومية   فقطرئيس  دون  الدفاعية  الحرب  واعلان  الجزائر    ،حق  سياسة  لأن 

ف  ارجيةالخ  الواردة  الأخرى  والمبادئ  الداخلية  الشؤون  في  تدخل  عدم  مبدأ  على  ميثاق    يتقوم 
 . هالأمم المتحدة وأهداف

ولذلك اشترط    الاستثنائيةمن الحالات    دالة الحرب تعتبر الحالة الحاسمة التي تكون أشح ف
   )الفرع الثاني(   وأخرى شكلية )الفرع الأول(   المشرع جملة من الشروط الموضوعية

 .الحربلاستبعاد رئيس الجمهورية تفويض حالة  الشكلية  الشروطالفرع الأول:  
 : يلي تتمثل هذه الشروط فيما 2020ستور الدستور من الد  100المادة نص لوفق  
 : تماع مجلس الوزراء جا  .1

على رئيس الجمهورية أن يكون هناك    2020من التعديل الدستوري    100اشترطت المادة  
مجلس الوزراء قبل إعلان حالة الحرب ومناقشة الموضوع للاستعداد لمواجهة الوضع  لاجتماع  

 1. قرارات ذات صلة قبل إعلان الحرب اتخاذ ثمومن  
   : اجتماع المجلس الأعلى للأمن  .2

 الاستشارة قبل اعلان حالة الحرب يجب الاستماع لهذا المجلس الذي يكون مؤهلا لتقديم  
روف الخطيرة  ظالأعلى للقوات المسلحة في ال  ئدباعتباره القا  يةالأمنية والعسكرية لرئيس الجمهور 

 .بحماية حقوق وحريات الأفراد سيلتزم الرئي التي تمر بها الدولة ومؤسساتها الدستورية و 
   :استشارة رئيس مجلس الأمة  .3

  100الأمة من أجل إعلان حالة الحرب طبقا لنص المادة    مجلس   يقوم الرئيس باستشارة
 . 2020من تعديل دستوري  
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   . تشارة رئيس المجلس الشعبي الوطنياس  .4
باعتبار    2020  ي لسنةدستور   التعديل  من  100دة  ي من الشروط التي نصت عليه الماه

ويستشير من طرف رئيس    يل والمراقبةمثعلى هيئة ت  يشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني    أن
 1الجمهورية. 

 
   .اجتماع البرلمان وجوبا .5

مباشرة بالأوضاع الاستثنائية التي أدت    ي معن   هو ف  مدة الحرب  ةليحيث يجتمع البرلمان ط
الحرب   حالة  إعلان  البلا فالى  تهدد  التي  الأزمة  هذه  أثناء  عطلة  النواب  يأخذ  أن  يعقل   2دلا 

ن اعلان الحرب هو من  أإلا    ،تلقائيا دون دعوى من رئيس الجمهورية  ه ويجتمع البرلمان بغرفتي 
لوحده الجمهورية  رئيس  يلتقي  ،  اختصاص  التي بل  الصلاحيات  وممارسة  وجوبا  بالاجتماع 

تترتب على اعلان حا  كان من الآثارن  إو   هتناسب  تجتمع كلالحرب    لةالتي  السلطات مع    أن 
البرلمان   دور  يكون  أن  يبدو  ولا  الجمهورية،  ف  ويقتصر فقط    شكليرئيس  الموافقة على    ي هنا 

 . الجمهورية  اتفاقية السلم التي يوقعها رئيس
  . خطاب للأمة توجيه  .6

فيه   يعلمها  الجمهورية  رئيس  قبل  من  للأمة  خطاب  توجيه  يستدعى  الحرب  إعلام  إن 
قبله  جراءبالإ من  ا غوال،  المتخذ  هو  ذلك  من  الخ رض  بإعلان  أن  حطاره  المعلوم  ومن  رب 

فإن   مستعجل  بشكل  يتم  الحرب  حالة  لإعلان  العملية  بصفة    القرار  اتخاذالاجراءات  يتم 
ب بدتلة  ج مستع  المعنية  اأ  الهيئات  القرارث جتماع  يتخذ  إلى  ثمومن    ،م  الرئيس  مباشرة  تتوجه  ة 

 3. القرار ساري المفعول بذلك ليصبح لإعلامهاالأمة  

 
 من نفس الدستور. 100المادة   -1
كلية   -2 الدستوري،  القانون  في  ماجستير  مذكرة  معا،  المجتمعين  بغرفتيه  البرلمان  لانعقاد  الدستورية  الحالات  توفيق،  بوقرة 

 . 142، ص 2012، 201الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 . 338سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  -3
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الثاني:  الموضوعيةا  الفرع  تفو   لشروط  الجمهورية  رئيس  حالة يض  لاستبعاد 
 .الحرب

 . وقوع عدوان على البلاد أو يوشك أن يقع ضرورة  .1
هر من اشتراط المتزامن وقوع العدوان أو كونه على وشك أن يقع والذي يمكن تبيانه  ظ ي 

أو أصبح حتما البلاد  بالاعتداء على  المادية  الملابسات  العسكري وحشد  بوذلك    ،من  تحضير 
حيث يكون العدوان باستعمال القوة المسلحة    ، الجيش على الحدود وممارسة الأعمال التخريبية

إذا اعلان الحرب سد الضمن قبل دولة ما   يادة أو السلامة والاستقلال السياسي لدولة أخرى، 
 1. وقوع العدوان أو أنه على وشك الوقوع حتما يثلين ف تم مرتبط بتوافر أحد الشرطين الم

 .القانون العادي عن مواجهة العدوان وسائلعجز  .2
اللجوء   قبل  الجمهورية  رئيس  الحل   لإعلانإن  إلى  يلجأ  أن  عليه  يجب  الحرب  حالة 

والمفاوضاالسلمي   ن   ،والتحكيم   تكالوساطة  ما  المادة  صوهذا  عليه  الأمم    33ت  ميثاق  من 
  الدولي حفظ السلم والأمن    ضيجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعر "المتحدة:  

المفاوضة    حلة  يلتمسواللخطر أن     م ي كوالوساطة والتوفيق والتحوالتحقيق  بادئ ذي بدء بطريق 
وأن   القضائية  الو ؤ ج يلوالتسوية  إلى  الوسائل  كوا  من  غيرها  أو  الإقليمية  والتنظيمات  الات 

اختيارهاسال عليها  يقع  التي  النت "  ...لامية  إلى  التوصل  يتم  لم  سفإذا  يجوز  لايجة  عندها  مية 
 2.علان الحربإ لرئيس الجمهورية 

  .مةالعا  عبئةالت قيد رئيس الجمهورية تفويض :المطلب الرابع
المادة  صت  ن  التعديل    99عليها  التعبئة  "  2020  الدستوري من  الجمهورية  رئيس  يقرر 

للأمن   الأعلى  المجلس  إلى  الاستماع  بعد  الوزراء  مجلس  في  مجلس  العامة  رئيس  واستشارة 
وتعرف التعبئة العامة بأنها جعل جميع المرافق العامة   ،الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني" 

 
 . 346سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  -1
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة   1945جوان    26ميثاق الأمم متحدة الموقع في    -2

 https://www.un.org/ar/about-us/un-chater، 1945أكتوبر  24الدولية وأصبح نافذا في 
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الحكومة، وبالتالي   تحت طالبموال  عتاد وأ  ،المجهود الحزبي من أفراد   يهم ما    وكل والخاصة  
ما  كالمجهود الحربي    ي المشاركة فلات والعقارات تحت شعار  قو من الومصادرة العديد    ميمكن تأمي 

  1. "يمكن تحويل العديد من الصناعات الى الاختصاصات الحربية
لنص   طبقا  الجمهورية  رئيس  بشخص  المرتبطة  الاختصاصات  من  الحالة  هذه  وتقرير 

دستوري    93المادة   تعديل  الجمهورية    ،2020من  رئيس  والإجراءات   عتباافعلى  الشروط 
 التالي:  كي  هلتقرير حالة التعبئة العامة و  2020دستور  من 99لمادة الشكلية التي حددتها ا

   .التعبئة العامة في مجلس الوزراء  تقرير. 1
ي يتم فيه تبادل وجهات النظر والتشاور حول موضوع إعلان  ذيعد هذا المجلس الإطار ال

الجمهورية  رئيس  طرف  من  العامة  التعبئة  إعلان    ،حالة  استظهار  عن  يفصح  الاجتماع  وهذا 
 2. س الرئيحكومة و حالة التعبئة للشعب والأمة 

 . الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن . 2
  الوطني ل القضايا المتعلقة بالأمن  كتتمثل مهمته في تقديم الرأي إلى رئيس الجمهورية في  

بالأمن   المتعلقة  القضايا  في على  الجمهورية  إلى رئيس  الرأي  لتقديم  مؤهل  فهو    ،الوطنيفهو 
  الاستغناءالتي لا يمكنه    ،رية والحربية لرئيس الجمهورية سكالأمنية والع  الاستشارةمؤهل لتقديم  

ت التي  الخطيرة  الظروف  خلال  ومؤسساتها  بها  رمعنها  ال  ، الدولة  أت الدستورية  لها  يكون  ثر  ي 
 3.الأفراد التي التزم رئيس الجمهورية بحمايتها وحرياتسلبي على حقوق 

 
 
 

 
، ديوان المطبوعات الجامعية،  2الوافي في شرح الدستور الجزائري، السلطات الثلاثة، الجزء الثاني، الطبعة    أوصديق،فوزي    -1

 . 138الجزائر، ص 
 05/2022/ 20الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، الخدمة الوطنية،  -2

https://www modn.dz/site Principal/Sommaire/Service/reserve.ah.php . 
 . 249، ص المرجع السابقسعيد بوالشعير النظام السياسي الجزائري،  -3
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 . استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. 3
ويمثل    2020من التعديل الدستوري لسنة    99هذا الشرط أيضا منصوص عليه في المادة  

الشعبية السيادة  استشاره    ما ك  ،البرلمان  فتتم  المراقبة  وظيفة  نظرا    رئيسيي له  البرلمان  غرفتي 
 للآثار التي تنتج عن إعلان التعبئة العامة.  
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   .الفصل الثاني  خلاصة
ره  غي ويضها لفبها رئيس الجمهورية والمستبعد ت   يتمتع تناولنا في هذا الفصل السلطات التي  

رة وتطرقنا إلى صلاحياته  ه مباشوتعد هذه السلطات جوهرية لأنها ترتبط ب   ،جهة أخرى   يأو أ
ول له الدستور  خها  كلوهذه    ،التنفيذية التي ينفرد بها فيما يخص التعيين والتنظيم وسلطة القيادة

الأول  باسمه المطلب  في  توضيحه  تم  أن   ، وهذا  لنا  تبين  التشريعية  بالصلاحيات  انفراده    هاأما 
قبل    يعيةذلك اقرار انتخابات تشر ك، وحل المجلس الشعبي الوطني و اءمن استفت يض  منفردة التفو 

يجوز له  الصلاحيات لا    كل هذه  نيةطلب قراءة للمرة الثاو أوانها والتشريع بأوامر وإصدارة قانون  
الجمهورية يضطلع بدور    رئيس   أن  ا ن ل  ضحت ي، أما في الصلاحيات القضائية  لغيرهالتفويض فيها  

وكذلك رئاسة المجلس الشعبي للقضاء فهو يمارس   القضاة ن يي يخص صلاحياته في تع هام فيما 
شؤون    دورا في  مباشرة  بصورة  وتدخله  و   ةلقضااهاما  أعضائه  أغلبية  العفو    صدارإوتعيين 

التي تعد غير عادية ولا   الجمهورية  الرئاسي وفصلنا كذلك في الصلاحيات الاستثنائية لرئيس 
  ها في   ضوي فالسلطات التي لا يستطيع رئيس الجمهورية الت   كذلك أن  ،ها واستنتجنا ضوي فيمكن ت 

يس  وشفافية ويبرز دور رئ   ةسهول  بكل  مؤسساتهافيها كثيرة وذلك للحفاظ على أمن الدولة وسير  
 . الجمهورية في ضمان المسائل المصيرية 
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على إليها  الدراسة  بناءا  توصلنا  هذا  التي  خلال  المؤسس   الموضوع  من  أن  لنا  تبين 
التفويض  شروط  خلالها  من  حدد  صريحة  بنصوص  السلطة  هذه  نظم  الجزائري،  الدستوري 
لعدم   وضمان  السلطات  بين  التوازن  على  حفاظا  وذلك  ممارسته  تحكم  التي  والقيود  ومجالاته 

أثر هذا الدستورية غير أن  المبادئ  نسبيا ومحدودا سواء بسبب    الانحراف عن  يبقى  التفويض 
   يه أو لضعف الهيئات المفوض إليها.تولي السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في اللجوء إل

 ومن النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن: 
دستورية   .1 بضمانات  يحظى  تفويضا  الجمهورية  رئيس  قبل  من  السلطة  تفويض  تنظمه  أن 

وتحدده شروط وتفويضه لبعض الصلاحيات يكون في إطار إداري منظم على مستوى الإدارة 
المركزية يهدف إلى تخفيف العبء عن الرئيس وتسيير الشؤون العامة للدولة مع الحفاظ على  

 الطابع الوظيفي للسلطة التنفيذية. 
ال .2 التفويض أي أنه استثنائي وعدم  إليه إلا عند الضرورة اعتماد مبدأ الحد الأدنى من  لجوء 

أثاره  ينتج  لا  أنه  غير  الرئاسية  السلطة  إطار  في  أشكال  عدة  ويأخذ  معينة،  حدود  وضمن 
 القانونية إلا إذا استوفى شروطه الأساسية ويعد باطلا عند الإخلال بأي شرط. 

كذلك توصلنا إلى أن هناك صلاحيات لا يستطيع رئيس الجمهورية تفويضها نظرا لطابعها   .3
من  ا جملة  تحكمه  حيث  الأحوال  من  حال  أي  في  أخرى  جهة  إلى  منحها  يجوز  ولا  لسيادي، 

ال ومحظورة من  المجال  به وواسعة  تكون مرتبطة  الصلاحيات  القانونية وهذه  تفويض  الضوابط 
 لأنها تمس بسلامة الدولة. 

دقيق  .4 تحديدا  أو  واضحة  قيودا  يضع  لم  المشرع  أن  وهي  النتيجة  هذه  إلى  توصلنا  ا  كما 
التقديرية   السلطة  أمام  المجال  يفتح  ما  وهو  تفويضها  الجمهورية  لرئيس  يمكن  التي  للسلطات 

ا رئيس  أو  الأول  للوزير  نقلها  يمكن  التي  الصلاحيات  اختيار  في  للرئيس  لحكومة  الواسعة 
 شخصية في هرم السلطة التنفيذية.  باعتباره ثاني
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في  كما   .5 تفويضها  يمكن  لا  صلاحيات  الجمهورية  هناك  لرئيس  وتبقى  الاستثنائية  الحالات 
بأنها تعبر عن سيادة الدولة لهذا السبب يحتفظ بها الرئيس دون غيره لأنها تجسد سلطته كرئيس  

 دولة وممثلها داخل وخارج البلاد. 
الطابع   .6 على  بناءا  يمنح  التفويض  أن  أي  بالمناصب  بل  بالأشخاص  التفويض  ربط  عدم 

ع الشخصي، يهدف هذا المبدأ إلى ضمان استمرارية العمل الإداري  الوظيفي وليس على الطاب 
أو  الثقة  بناءا على  الصلاحيات لأشخاص  تخصيص  ويمنع  الأشخاص،  بتغيير  تعطيله  وعدم 

 العلاقات مما يحمي من المحسوبية والمحاباة ويعزز الشفافية في التسيير. 
عطى له المؤسس الدستوري هذه سلطة التفويض في يده حيث أ   رئيس الجمهورية  لانفرادنظرا   .7

الصلاحية وتكون في مجالات محدودة وضيقة مقارنة بالصلاحيات الغير قابلة للتفويض فهي  
المبدأ الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية لذلك   المجال، الهدف من هذا  تكون واسعة 

 يمارس التفويض في إطار ضيق وتحت الرقابة.
ا إليها يمكن أن نقدم إجابة على الإشكالية التي طرحناها  وبناءا على النتائج التي توصلن 

  93خلال نص المادة   التفويض، منسلطة  في المقدمة، حيث نظم المؤسس الدستوري الجزائري 
التي تتيح له تفويض جزء من صلاحياته للوزير الأول أو   2020من التعديل الدستوري لسنة  

رئيس الحكومة وفقا لشروط تضمن عدم المساس بالمهام السيادية المرتبطة بالرئيس، وقد جاء 
   إلى تعزيز مرونة العمل التنفيذي. التنظيم كآلية دستورية تهدف

 : التي توصلنا إليها الاقتراحاتومن أهم 
توسيع نطاق التفويض من رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول لأن الصلاحيات التي يتمتع   −

 بها الوزير الأول باعتباره منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية فهي ضئيلة ومحدودة.
الصلاحيات   − تفويض  وإمكانية  الحكومة  رئيس  أو  الأول  الوزير  في  التفويض  حصر  عدم 
 لتنفيذية إلى مسؤولين آخرين لكن في حدود ما يسمح به القانون. ا
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وزير    رئيس الجمهوريةيمكن منح تفويض صلاحيات لخبرات وكفاءات وطنية مثل تفويض   −
 الخارجية لكي ينوب عليه في المؤتمرات والمحافل الدولية.

تقي  − يعتبر  والتأويل  الغموض  تمنع  بنصوص دستورية واضحة  التفويض  يد هذه  تقييد سلطة 
تأويل   أي  ومنع  السلطة  هذه  ممارسة  ضبط  لضمان  جوهريا  أمر  دستورية  بنصوص  السلطة 
تؤدي إلى تجاوز الصلاحيات أو المساس بالتوازن بين السلطات هذا التقييد يعزز من الشرعية  

 الدستورية ويكرس مبدأ خضوع السلطة للقانون. 
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 .قائمة المصادرأولا: 
   .النصوص القانونية .1
   .الدساتير .أ
  ، 2016مارس    06لـ  المواقف    1437جمادى الأول عام    27المؤرخ في    2016دستور   .1

   .2016 سار مال ،14العدد  ش،الجريدة الرسمية ج. ج. د. 
في    ،2020دستور    .2 عام    15المؤرخ  الأول  ل1442جمادى  الموافق  ديسمبر    30   ـه 

استفتاء    بإصداريتعلق    2020 في  عليه  المصادق  الدستوري    ،2020  نوفمبر  01التعديل 
 . 82 العدد ش،الجريدة الرسمية ج. ج. د. 

 . قثيالموا . ب
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم    1945  جوان   26  ة الموقعالأمم المتحدميثاق   .1

 . 1945  كتوبرأ  124الخاصة بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في  ةالمتحد
 . القوانين العضوية .2
  137الجريدة الرسمية    ق باختصاص مجلس الدولة وعمله تعلالم  01-  98القانون العضوي   .1

والقانون العضوي   13-  11والمعدل والمتمم بالقانون العضوي    1998-  06-01المؤرخ في  
18-02 . 
العضوي رقم   .2 الأساسي   ن مض يت   ،2004سبتمبر    6المؤرخ في    11-  04القانون  القانون 

 .  2004تمبر سنة بس 28 ر، الصاد570د العد ش،الجريدة الرسمية ج. ج. د.  ،للقضاء
 . الأوامر .3
في    01-21  الأمر .1 بتنظيم  2021مارس    10المؤرخ  المتعلق  العضوي  القانون  يتضمن   ،

العدد   الرسمية  الجريدة  في  17الانتخابات،  المؤرخة  والمتمم  2021مارس    07،  والمعدل   ،
  15المؤرخة في    65، الجريدة الرسمية رقم  2021أغسطس    15المؤرخ في    10-21بالأمر  

 . 2021أغسطس
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 .القوانين العادية .4
  ،2008  فبراير  25  في  المؤرخ  والإدارية  المدنية  الإجراءات  المتضمن  09-  08  قانون  .1

  والمتمم  المعدل   ، 2008  أفريل   23  الصدور  تاريخ   ،21العدد  ش، .  د.  ج.  ج   الرسمية  الجريدة
 . 13-22 بالقانون 

في    10-11رقم    القانون  .2 الرسمية،    2011يونيو    22المؤرخ  الجريدة  بالبلدية،  المتعلق 
في  37العدد المؤرخة  بالأمر  2011يونيو    6،  والمتمم  المعدل  في    21-13،    31المؤرخ 

 . 2021فبراير  22، المؤرخة في 13، الجريدة الرسمية العدد2021أغسطس  
ب   2012أبريل    25المؤرخ في    07-12القانون   .3   27الولاية، الجريدة الرسمية رقم  المتعلق 

في   بالقانون  2012أبريل    27المؤرخة  والمتمم  المعدل  في    16-10،  نوفمبر    08المؤرخ 
 . 2016ديسمبر  12المؤرخة في  67، الجريدة الرسمية رقم 2016

 . النصوص التنظيمية .5
 المراسيم الرئاسية.  ❖
  حالة  إعلان  المتضمن  1991  يونيو   4  في  المؤرخ  196-91  رقم  الرئاسي  المرسوم .1

 . 1991 يوليو  05 في المؤرخة  27 رقم الرسمية الجريدة الحصار
رقم   .2 الرئاسي  في    44-92المرسوم  المؤرخ  الطوارئ  حالة  إعلان  فبراير    09المتضمن 

 . 1992فبراير  9المؤرخة في  10الجريدة الرسمية رقم  1992
، يحدد صلاحيات مصالح  2020جانفي سنة    25، المؤرخ في  07-20المرسوم الرئاسي   .3

الجريدة   وتنظيمها،  الجمهورية  د.  رئاسة  ج.  ج.  في    5  دالعد  ش، الرسمية  المؤرخة 
29/01/2020 . 

الجريدة  جراء العفو  إ يتضمن    2020فبراير    01المؤرخ في    37-20المرسوم الرئاسي رقم   .4
 . 2020فبراير سنة  02المؤرخة في  06الرسمية رقم 
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رئاسي  ال .5 في    39-  20مرسوم  بالت،  2020فبراير    02المؤرخ  الوظائف  عيي يتعلق  في  ن 
   .2020مايو سنة  16في  المؤرخة  6رية للدولة، الجريدة الرسمية العدد  كالمدينة والعس

ن إجراء  ضم بت   ،2020المؤرخ في الموافق أول فبراير سنة    40-20  مالمرسوم الرئاسي رق .6
 . 07العددش، الجريدة الرسمية ج. ج. د.  ،فو عال
يتضمن تعيين  ،  2021سبتمبر لسنة    26مؤرخ في    40-21المرسوم الرئاسي رقم  المرسوم   .7

، المؤرخة  93أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الجريدة الرسمية، العدد  
 . 2021ديسمبر سنة 13في 

رقم   .8 الرئاسي  في    77-21المرسوم  المجلس  2021فيفري    21المؤرخ  حل  المتضمن   ،
 . 2021/ 28/12، تاريخ 14الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، ج. د. العدد  

رقم  المر  .9 الرئاسي  في    139-21سوم  الوطني  2021أبريل    12المؤرخ  بالمرصد  يتعلق   ،
 . 2021أبريل  18، المؤرخة في 29بالمجتمع الوطني، الجريدة الرسمية، العدد

   المراجع.  قائمة ثانيا:
 .الكتب .1
مقارنة(  .1 )دراسة  الإداري  التفويض  الفراجي،  أحمد  الوفاء   الأولى،  الطبعة،  إبراهيم  مكتبة 

 . 2019سنة   مصر، ، القانونية، الإسكندرية
التنفيذية   رابحي،أحسن   .2 للسلطة  التشريعي  الأولى،    ،النشاط  الحديث،    دارالطبعة  الكتاب 

   2013القاهرة )مصر(، 
،  ( مقارنة  ةراس)د  والتشريعي، أسامة شروق عواد حجاب، النظرية العامة للتفويض الإداري   .3

 . 2009 ،01 الطبعة ،الجديدة دار الجامعة 
النهضة، الكويت،    دار  ،خالد فايز الحويلة العجمي، التفويض الإداري في القانون الكويتي .4

2016 . 
بو  .5 الجزائري شعلاسعيد  السياسي  النظام  تدراس   ،ير،  الحكم في ضوء  ح ة  نظام  لطبيعة  ليلية 

 . 2013  ر،الجزائ  ، ، ديوان المطبوعات الجامعية3ج  التنفيذية( )السلطة   1996الدستور 
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 . 2016، مصر رك عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، دار الف  .6
 .  2004مصر التنظيم الإداري الرسمي، دار المعارف   ،عبد الغاني بسيوني عبد الله .7
القانون   .8 بوقفة،  م نظاال  ية فطوالمؤسسات السيادية أساليب ممارسة السل  الدستوري عبد الله 

 . 2009الجزائر  ،والتوزيعدار هومة للطباعة والنشر  ، السياسي الجزائري، دراسة مقارنة
عل .9 الأردن،    يعصام  عمان،  والتوزيع  للنشر  الثقافة  دار  الدستوري،  القانون  الدبس، 

2011 . 
  ة راس )د  صاتلول والإنابة في مباشرة الاختصاح عليوه مصطفى فتح الباب، التفويض وال .10

 .  2014 ،دار الفكر الجامعي، مصر  ، (مقارنة
 . 2007 ، الجزائرجسور للنشر والتوزيع   09عمار بوضياف القرار الإداري، الطبعة  .11
بوضياف .12 الشعبية   ،عمار  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  التعديل  م  ، دستور  راحل 

 . 2021، 01جد، دار الجسور الطبعة ت المضمون المس
 .  2003، الجزائر، 2عمار عوايدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، ط  .13
في  ي ع .14 التفويض  قريطم،  مقارنة(  الاختصاصاتد  )دراسة  الجليس    ،الإدارية  منشورات 

 . 2011،  16الحقوقية،  
الة  دي فر  .15 الجزائري ،  ي رمان مقصر  الإداري  القانون  عمار    ، مبادئ  الأولى، مطبعة  الطبعة 
 . 2011 ،باتنة  ،یترف
سلطا .16 الجزائري،  الدستور  شرح  في  الوافي  أوصديق،  الثانيثلاثال  تفوزي  الجزء   ،،  
   . 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 02ة عالطب 
القانو سالبا  عبدمحمد فؤاد   .17 النط، الأعمال الإدارية  لقرار الإداري، دار  ا  ، الأول  بتاك ية، 

   .2012سنة النهضة العربية القاهرة، مصر، 
 . 2002 ،الجزائر ، مفهوم التفويض الإداري، دار القبة للنشر والتوزيع ، يك ربو ك منور .18
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  الجزائر،   والتوزيع،  للنشر  المجدد  دار  ،1ط   الاداري،  القانون   في  الأساسي  لباد،  ناصر  .19
 ن. . س . د

يوسف سعد الله خوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، )تنظيم إداري أعمال وعقود   .20
 . 1998، دون الدار النشر، بيروت لبنان، 2إدارية(، ط

 . الجامعية والمذكراتالأطروحات  .2
 . أطروحات الدكتوراه .أ
عزوز  .1 بن  أطروحة  ،  عزوزي  الجزائري،  الدستور  في  الجمهورية  للرئيس  القانوني  المركز 

 .  2021جامعة الجلفة،  الحقوق، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 
  أطروحة  والثنائية،  الوحدة بين   الجزائري  الدستوري  النظام في  التنفيذية  السلطة بورابو،  محمود  .2

 . 2012 ائر،الجز  جامعة  الحقوق، كلية  العام القانون  في دكتوراه 
دستور   .3 ظل  في  الجزائر  في  البرلمانية  التجربة  معوقات  معمري،  الدين  ،  1996نصر 

سطيف   دباغين،  لمين  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  دكتوراه،  ،  02أطروحة 
 . 2019سنة 

 مذكرات الماجستير  . ب
مذكرة ماجستير    ، المجتمعين معن ه  ت ت الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفلاالحا  ق،ي بوقارن توف  .1

   .2012ة، تن في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الخضر، با
مذكرة ماجستير كلية الحقوق،    ،النظام القانوني للتفويض الاداري في الجزائر  ،خليفي محمد  .2

 . 2008-2007 يةجامعة أبى بكر بالقيد، تلمسان، السنة الجامع
ضوء التعديل    على  التنفيذيةلطة  س يمان، مجالات العلاقات الوظيفية بين البرلمان والإ  یغرب  .3

   .2019سنة  ،الجزائر ة جامع ، رة ماجستيرذكم 2008الدستوري الجديد 
   .العلمية  ت لاالمقا .ج
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صي  قرزو  .1 الجزائرية  لامرزاقة،  السياسي  النظام  في  الجمهورية  رئيس  ل  لا خ   من حيات 
،  6سية، المجلد  افي الحالات العادية، مجلة الناقد للدراسات السي   2020  سنة وري لست تفعيل الد

 . 232-207ص  ، ص2020، 01العدد 
أحسن  .2 الد  ،غربي  التعديل  ظل  في  للقضاء  الأعلى  المجلة    ،2020لسنة    وري ست المجلس 

وزو تيزي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  السياسية،  والعلوم  للقانون  المجلد   ،النقدية 
   .68-65، ص ص2020، 02العدد ، 15
الجزائر .3 في  الاداري  الاختصاص  تفويض  قواعد  أحسن،  القانونية  م  ،غربي  العلوم  جلة 
 . 76-57، ص ص2014 فيجان   ،08دة، العدد كسكي ، 1955أوت  20السياسية، جامعة و 

  الجزائر،   القبة  الخلدونية،  دار  والبرلمان،  الحكومة   بين  الوظيفية  العلاقة  خرباشي،  عقيلة .4
 . 32-7، ص ص2007

 . المعاجم .د
 . 1994، دار المشرق، بيروت )لبنان(، 34المنجد في اللغة والإعلام،  .1
 . الالكترونية المواقع . ه
 :موقع ميثاق الأمم المتحدة .1

https://www.un.org/ar/about-us/un-chater. 
 موقع وزارة الدفاع الجزائرية:   .2

https://www modn.dz/site Principal/Sommaire/Service/reserve.ah.php. 
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 الصفحة العنوان
 شكر وتقدير 

 إهداء 
 1-4 مقدمة 

 سلطة التفويض لرئيس الجمهورية منحالفصل الأول: 
 7 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لتفويض السلطة الرئاسية 

 7 الرئاسي المطلب الأول: مفهوم سلطة التفويض 
 7 تعريف سلطة التفويض الرئاسيالفرع الأول:  

 8 التعريف اللغوي للتفويض أولا: 
 8 التعريف الاصطلاحي للتفويض ثانيا: 
 9 الثاني: شروط سلطة التفويض الرئاسي الفرع

 9 أولا: الشروط الموضوعية 
 12 ثانيا: الشروط الشكلية للتفويض 

 13 الفرع الثالث: أنواع سلطة التفويض 
 13 أولا: من حيث الموضوع 

 15 ثانيا: من حيث الشكل 
 16 ثالثا: من حيث المصدر 

 17 الثاني: التمييز بين سلطة التفويض والمفاهيم المشابهة.  المطلب
 18 الفرع الأول: الفرق بين التفويض والإنابة 

 18 أولا: أوجه التشابه 
 18 ثانيا: أوجه الاختلاف 

 19 الفرع الثاني: الفرق بين التفويض والحلول 
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 19 أولا: أوجه التشابه 
 20 ثانيا: أوجه الاختلاف 

 21 الرئاسي المطلب الثالث: نهاية سلطة التفويض
 21 الفرع الأول: نهاية التفويض بطريقة مباشرة 

 21 أولا: نهاية التفويض بانتهاء مدته 
 21 ويض بانتهاء موضوعه فانتهاء الت ثانيا: 

 22 الفرع الثاني: نهاية التفويض بطريقة غير مباشرة 
 22 القانون أولا: نهاية التفويض بقوة 

 22 ثانيا: نهاية التفويض بإلغاء النص الآذن 
 23 ثالثا: نهاية التفويض بتغير شخص المفوض أو المفوض إليه

 24 المبحث الثاني: محدودية السلطات القابلة للتفويض لرئيس الجمهورية 
 24 القابلة للتفويض  الأول: الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية المطلب

 24 الفرع الأول: تفويض سلطة التعيين 
 26 الفرع الثاني: تفويض رئاسة مجلس الوزراء 

 27 المطلب الثاني: الجهات المفوض لها من قبل رئيس الجمهورية 
 27 الأول: الأشخاص المفوض لهم  الفرع

 28 الفرع الثاني: الأجهزة المفوض لها 
 29 المطلب الثالث: الرقابة على تفويض السلطة الرئاسية
 29 الفرع الأول: رقابة القضاء الإداري للتفويض الرئاسي

 30 أولا: الطبيعة القانونية لإجراء التفويض 
 30 قرارات التفويضثانيا: رقابة القضاء الإداري على 

 31 الفرع الثاني: الرقابة الدستورية للتفويض الرئاسي
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 31 أولا: الرقابة الدستورية على التفويض بموجب إخطار المحكمة الدستورية. 
 31 دفع بعدم دستورية التفويضالثانيا: الرقابة عن طريق 

 32 الفصل الأول  خلاصة
 الثاني: منع تفويض سلطات رئيس الجمهورية   الفصل

 35 الجمهورية  الغير قابلة للتفويض لرئيس المبحث الأول: الصلاحيات التنفيذية والتشريعية 
 35 عدم جواز تفويض سلطة رئيس الجمهورية المرتبطة بالجهاز التنفيذي المطلب الأول: 

 36 اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال الداخلي الغير ممكنة التفويض  الفرع الأول:
 36 أولا: سلطة التعيين 

 39 ثانيا: سلطة التنظيم 
 40 ثالثا: سلطة القيادة

 40 حظر تفويض وظائف رئيس الجمهورية في مجال العلاقات الخارجية الفرع الثاني: 
 41 لرئيس الجمهورية المستبعدة من التفويض الصلاحيات التشريعية المطلب الثاني: 

 41 الاستفتاء الفرع الأول: 
 42 حل المجلس الشعبي الوطني الفرع الثاني: 
 44 تقرير انتخابات تشريعية قبل آوانهاالفرع الثالث: 
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 باللغة العربية. ملخص  
تناولنا في هذه المذكرة سلطة التفويض لرئيس الجمهورية التي يتمتع بها، باعتبارها وسيلة  

لسنة   الدستوري  التعديل  له  منح  حيث  الدولة  شؤون  لتسيير  وإدارية  سلطات  2020قانونية   ،
التفويض لرئيس الجمهورية حيث   الدراسة إباحة سلطة  واسعة ومكانة متميزة، وعالجنا في هذه 
انتهائها   وكيفية  المشابهة  المفاهيم  وبين  بينها  التمييز  وكذلك  السلطة  هذه  مفهوم  إلى  تطرقا 

ال في  تناولناه  هذا  وكل  تفويضها  الرئيس  يستطيع  التي  السلطات  محدودية  في  فصل  وفصلنا 
 الأول. 

يستطيع    وفيما ولا  بها  ينفرد  التي  الجمهورية  رئيس  سلطات  تفويض  منع  بدراسة  يتعلق 
تفويضها من صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكذلك الاستثنائية وهذه السلطات محظورة 

دستورية لحماية التوازن بين    ةمن التفويض نظرا لارتباطها المباشر بسيادة الدولة، وتعد ضمان 
 السلطات. 

Abstract 

In this memorandum, we discussed the power of delegation that the President 

of the Republic enjoys, as a legal and administrative means for managing the 

affairs of the state, as granted to him by the 2020 constitutional amendment. 

Extensive powers and a distinguished position. In this study, we addressed the 

permissibility of the power to delegate to the President of the Republic, where we 

touched upon the concept of this power, as well as the distinction between it and 

similar concepts and how it ends. We also detailed the limits of the powers that the 

President can delegate, and we addressed all of this in the first chapter. 

Regarding the study of preventing the delegation of powers to the President of 

the Republic, which he alone has and cannot delegate, including executive, 

legislative, and judicial powers, as well as exceptional powers, these powers are 

prohibited from being delegated due to their direct connection to the sovereignty of 

the state, and constitute a constitutional guarantee to protect the balance of powers. 

 


